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"أجمل ما قیل في رثاء الأب"

ذهبا بعد ما ذهب         لا شئ یعدل في هذا الوجود أبالو أمطرت

في خنصر وكما          قد شئت یا أبتي قلیته انقلبایا لیتني فاتم 

یا لیت الأرض تمشي فوقها فأرى     من تحت نعلك أفي أبلغ الشهبا

اعته        لا تنتظر طاعة أنصرت أنت أبا یا من لدیك أب أهملت ط

فالبر قرض إذا أقرضته لأب          یوفیكه ولد والبر ما ذهبا

لا تنتظر موته صل في الحیاة أبا     لا ینفع الد مع فوق القبر إن سكبا

)حسین عبد االله(

رحمك االله أبي ورحم                   جمیع موتى المسلمین

أبي حكمتین فیه اللیالي ولم تزل      رماح المنایا قادرات على الطعن

وسهد المنى والجیب والذیل والردنمضى طاهر الجان والنفس والكرى   

)أبو العلاء المعري(



أهدي هذا العمل المتواضع إلى روحي أبي أسكنه االله فسیح 

جناته وإلى كل أفراد العائلة فردا فردا، وإلى كل الأحبة والأصدقاء، 

.الذین دعموني وساندوني

كما أهدي تحیاتي الخالصة للأستاذة المشرفة الأستاذة 

أمال عن الجهد الذي بذلته طیلة مراحل إنجاز هذه المذكرة، إدرنموش

.وعلى ما قدمته لي من نصائح وتصویبات شكلیة كانت أم موضوعیة

كما أشكر أیضا لجنة المناقشة التي قبلت بدراسة ومناقشة 

.موضوع بحثنا وما ستقترحه علینا من ملاحظات

*إبغوشن*



قائمة المختصرات

- CNUCED : la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et

le Développement.

- OCED : l’Observation Consulaire des Entreprises en Difficulté.

- CRDI : Centre de Recherche pour le Développement International

- BITS : Traités Bilatéraux d’Investissements

- OMC : l’Organisation Mondial du Commerce

- GATT : Accord Général sur les tarifs douaniers et le commerce.

- TACCE : le Traité d’Autriche pour le Code de Convention

Economique.
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ة في ظل ندرة تعتبر قضیة التنمیة أهم التحدیات التي تواجه الدول النامیة خاص

الموارد المالیة، من جهة، وقلة الخبرة التقنیة من جهة أخرى، فهي في أمس الحاجة إلى 

وذلك عن طریق إستقطاب رؤوس الأموال توفیر رؤوس الأموال لتمویل مشاریعها التنمویة،

.ة مشكل التنمیة في هذه الدولالأجنبیة كحل یخفف من وطأ

لطالما كانت الاستثمارات الأجنبیة الوجهة الأولى للدول النامیة لتحقیق الاستقرار 

الأجانب، الدور الفعال مستثمرین للخاصة وأن والتطور وتحسین الظروف الإجتماعیة لها،

لسبب الأمثل في نقل الخبرات والتكنولوجیات المختلطة، كما تعتبر أي هذه الاستثمارات ا

أیضا فرصة وهيوارد الطبیعیة على وجه الخصوص، لحل مشكل البطالة واستغلال الم

.لتحقیق الأهداف المرتبطة بالتنمیة

من أجل هذا عملت الدول النامیة على جذب الاستثمارات الأجنبیة بمختلف الطرق 

م الضمانات كتقدیم إغراءات وتوفیر إمتیازات وحوافز خاصة للمستثمرین، وكذلك تقدی

.القانونیة والتي من شأنها أن تطمئن المستثمر الأجنبي على استثماره

من مع التطور السریع الذي یشهده العالم في المجال الإقتصادي والمالي عامة بات

الضروري تشجیع الاستثمار الذي بدوره صار یشكل تحدیا صعبا وعقبة في التنافس العالمي 

.جنبیة وظهور التكتلات الإقتصادیةخصوصا بعد نمو الشركات الأ

في الماضي كان الاستثمار الأجنبي یقتصر على إستغلال الأراضي الزراعیة 

، التي كانت تمتلكها الدول النامیة والتي طبعا لم یكن لها أي النفسیةواستخراج المعادن 

.سلطة على أراضیها باعتبارها كانت مستعمرات

كل شيء، فلم یعد هناك تضییق أمام الراغب في أما الیوم فالمجال مفتوح أمام 

حصر له، وأمام هذا وذلك والتجاوزات الكبیرة التي شهدها العالم یوجداستثمار أمواله، فلا 

من إغتصاب ثروات الشعوب، رأى المجتمع الدولي أنه لابد من تغییر للنظام الاقتصادي 
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أنظار العالم أواخر الخمسینات عد العدید من المحاولات التي باءت بالفشل اتجهتوبذلك 

والتي رأوا فیها بصیص الأمل في إنشاء نظام "الاتفاقیات الثنائیة"من القرن الماضي إلى

بدورها تعتبر وحقوق كل الأطراف والدول، والتيإقتصادي یسوده جو من الاحترام لحریات

لى مستوى العلاقات أهم وسیلة ناجعة لتنفیذ الاستثمارات الأجنبیة والأكثر استعمالا ع

كان سببا رئیسیا في توسعها ولعل الدور الكبیر الذي تضطلع به هو الذي الاقتصادیة،

المبادئ العامة كمبدأ المعاملة الوطنیة،بحیث أنها تنص في بنودها على مجموعة من

.بالرعایة، إشارة منها إلى سعیها لحمایة الاستثمارات الأجنبیةوشرط الدولة الأولى

مما لاشك فیه أن دراسة هذا الموضوع تكتسي أهمیة علمیة وعملیة كبیرة وهذا من 

أجل تبیان الدور الذي تلعبه الاتفاقیات الثنائیة في حمایة الاستثمار الأجنبي، بحیث أنها 

بحیث كما كان لنا في الموضوع لیس فقط تشكل النواة الأساسیة لتنظیم الاستثمار وتشجیعه،

لاتفاقیات الثنائیة، بل أیضا تطرقنا إلى الجانب العملي والإجرائي إبتداءا لمحة عامة حول ا

، مرورا نشوب نزاع معینمن مرحلة صیاغتها إلى مرحلة اللجوء إلى التحكیم في حالة

ضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي التي تعتبر كأوضح عامل للحمایة، وبهذا یبث نوعا لل

.من الطمأنینة حول أملاكه

هذا الموضوع والبحث فیه، فهناك دوافع انتقيأنه هناك أسباب ودوافع جعلتني كما 

.ذاتیة وهناك دوافع موضوعیة

ا لهذا العمل صادفنا العدید من المشاكل والصعوبات نوبصفة عامة فأثناء إنجاز 

:أهمها

.هأن موضوع الاتفاقیات الثنائیة موضوع جدید، ونادرا ما یتم التطرق إلیه أو البحث فی-

.قلة المراجع التي تحدثت في هذا الموضوع، وان وجدت فكمیة المعلومات فیها قلیلة جدا-



مقدمة

-3-

ومن أجل محاولة منا للإلمام بحیثیات الموضوع، قمنا بالاستعانة بعدة مناهج، و 

مفهوم الاتفاقیة الثنائیة،خاصة عندما تطرقنا إلى إتبعنا المنهج الوصفي تحقیق هذه الغایة

ات السیاسادإنتقا على كافة أجزاء العمل أو البحث كما أننا لم نغفل عن والذي بدى طاغی

إیجاد نظام إقتصادي دولي عادل، تمثل المشكلة في موضوعنا هذا تفالمالیة للدول المتقدمة، 

لا یوجد فیه تمییز بین مصالح الدول المالكة لرؤوس الأموال وبین مصالح الدول التي تبحث 

صادیاتها، ألا وهو إستقطاب الاستثمارات الأجنبیة، وأمام التطور نحو الرقي بإقتبلعن س

كل الأطراف، إلا اللجوء إلى ضيلاقتصادیة بات من الصعب إیجاد حل یر السریع للأنظمة ا

شجیعها، وفض الأجنبیة وتالاستثمارات والتي باتت أهم وسیلة لحمایة ،الإتفاقیات الثنائیة

.الأجنبيالعنصرالمضیفة للإستثمارات الأجنبیة وكذلك ب بین الدولالنزاعات التي قد تنش

:وللإجابة على موضوعنا هذا إرتأینا طرح إشكالیة البحث المتمثلة في

حمایة الاستثمارات الأجنبیة؟ ة في الاتفاقیات الثنائیكیف تساهمف

وللإجابة على الإشكالیة نستهل دراستنا بإعتماد الاتفاقیات الثنائیة في حمایة 

كما أننا سنتطرق إلى مظاهر الحمایة التي توفرها ،)الفصل الأول(ستثمارات الأجنبیة الا

.)الفصل الثاني(الاتفاقیات الثنائیة للإستثمار الأجنبي 
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الأولالفصل 

الأجنبیةفي حمایة الاستثماراتالاتفاقیات الثنائیةإعتماد

أسمیناه إعتماد الاتفاقیات الثنائیة في حمایة الاستثمارات في هذا الفصل الذي 

الأجنبیة، إرتأینا تقسیمه إلى مبحثین إثنین، فلقد تطرقنا في بدایة الموضوع إلى تقدیم ماهیة 

وكذلك ،وتطورها دون نسیان نشأتهامضمونهاة من مفهومها وكذلك الاتفاقیات الثنائیة بدای

، )مبحث ثاني(نطاق تطبیقها كذلك وصولا إلى أنواعها و ،)مبحث أول(الدور الذي تلعبه 

.وهذا ما سنراه بالتفصیل في متن الموضوع بإذن االله تعالى
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الأولالمبحث 

الاتفاقیات الثنائیةماهیة 

دون البدایة إلى مفهوم الاتفاقیات الثنائیةنا فيتطرق، فقد حث إلى مطلبینقسمنا المب

التي تتمتع بها إذ أنها لا تبرم إلا بین أشخاص القانون الدولي، الإغفال عن ذكر خصائصها

كما یشترط فیها إفراغها في قالب كتابي أو في وثیقة مكتوبة، وأیضا خضوعها لأحكام 

.القانون الدولي

ها ومیزنا بینها رأي بین تلك المفاهیم والاتفاقیات ا المفاهیم المشابهة لذكرنكما 

،)مطلب أول(، كما لم نغفل كذلك عن مضمونها أي محتوى الاتفاقیات الثنائیة، وهذا الثنائیة

.)مطلب ثاني(، وكذلك مراحل تطورها )رأي میلاها(ثم تطرقنا إلى نشأتها 

الأولالمطلب 

ثنائیةمفهوم الاتفاقیات ال

وفي إختلفت التعاریف التي أعطیت لمصطلح الاتفاقیات الثنائیة وكثرت تباینت و لقد 

نا قدر المستطاع حاولبحثنا هذا وبالضبط في الفرع الأول المسمى تعریف للإتفاقیات الثنائیة 

، كذلك تعریف الإتفاقیة الدولیة، التعاریف بدایة من تعریف المعجمتقدیم قدر كبیر من

مجموعة من المؤلفین أمثال الأستاذ عیبوط محند وعلي، كذلك الأستاذ عبد المومن وتعریف 

.بن الصغیر، إضافة إلى تعریف الأونكتاد

الأولالفرع 

الاتفاقیات الثنائیةتعریف

:الاتفاقیة-1

بین البلدین في المجال الاقتصادي والتجاري، اتفاقیةحصلت ")وفق(جمع اتفاق 

بنودا وقواعد حول موضوع ما یوقعها الطرفان أو الأطراف المعنیة، تضم اتفاقوالمعاهدة 

".ثقافیة، إتفاقیة سیاسیةتفاقیةااتفاقیة تجاریة،
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الإتفاقیة هي التي یلتزم عن طریقها شخص أو عدة "بأن معاجمكما تعرفه بعض ال

.1"أشخاص على تقدیم أو فعل معین لشخص معین

:الاتفاقیة الدولیة-2

ولتین فأكثر یتعلق ببعض الشؤون كالضرائب، والنقد والبرید والصحة میثاق بین د

.2والعمل

Juillardكما یعرفها  (p)یقصد بالإتفاقیات الثنائیة للإستثمار، إتفاقیات ":كما یلي

على تشجیع الاتفاقولة في طریق النمو بوالذي من خلاله تقوم الدولة ود،بین الدول

.3"ة الأخرىاستثمار دولة على إقلیم الدول

كما یعرفها بعض الفقهاء على أنها إتفاقیات دولیة حول مبادئ وقواعد الحمایة 

والمعاملة ومیكانیزمات تسویة المنازعات ذلك قصد التوفیق بین الدول المتقدمة التي تبحث 

عن وسیلة دولیة لحمایة أملاك مواطنیها في الخارج ومصالح الدول النامیة التي تحاول 

.قصد مشاریعها التنمویةمن رؤوس الأموال الأجنبیة الاستفادة 

إیاه رابطا مفهوما للإتفاقیات الثنائیة"عیبوط محند وعلي "ولقد أعطى الأستاذ 

.......مفهوم الاستثمار في الاتفاقیات الثنائیة بالاستثمار أي  بخلاف القوانین الداخلیة "

كما أن النیة في توسیع مجال ،تضمن الاتفاقیات الثنائیة تفاصیل تطبیق الاتفاقیة

www.almany.com:الموقعمتاح على قاموس المعاني العربي المتعدد اللغات والمجالات-1

، دور الاتفاقیات الثنائیة في ضمان الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة بن بریكة فاطمة الزهراء-2

-9ص ص ، 2013-2012الماجستیر، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

10.

3-Juillard (p), le réseau français des conventions bilatérales d’investissement : à la

recherche d’un droit perdu ? R.D.P.C.I, vol 13, N°01,1987, p 9. Dit que : «une

convention bilatérale d’investissement : c’est un accord inter étatique par lequel

un pays industrialisé et un pays en développement s’entendent pour encourager

les investissements de l’un territoire de l’autre ».
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الاستثمار أو مجال تطبیق الاتفاقیة یشمل مختلف قطاعات النشاط الإقتصادیة واضحة من 

خلال العبارات المستعملة لتحدید معنى الاستثمار في مختلف الاتفاقیات الثنائیة الخاصة 

".بتشجیع وحمایة الاستثمارات الأجنبیة

واسعة وغیر محددة مثل الأموال والحقوق باختلاف ونلاحظ استعمال عبارات "......

".أنواعها

مستثمر، أو :بعض الاتفاقیات تصنف عملیات إعادة الاستثمار بالنص على ما یلي.....

.مهما كان نوعهاقتصاديفي أي قطاع استثمارهاأعید 

أو تشترط الاتفاقیات عادة وجود علاقةالاقتصاديومن أجل تحدید النشاط ...."ویضیف 

مهما كان نوعه أو كل نشاط اقتصاديأو في أي قطاع اقتصاديرابطة مع نشاط 

.1"اقتصادي

فبعد فشل المجتمع ".....:وفي السیاق نفسه یقول الأستاذ عبد المومن بن الصغیر

الدولي بدا واضحا أن فكرة توقیع إتفاق دولي لحمایة الاستثمارات الأجنبیة أضحى أمرا 

بذلك لم یكن أمام الدول إلا البحث عن وسائل قانونیة مستحیلا،مستعصیا إن لم نقل 

أخرى لتحقیق هذه الغایة ولكن في نطاق أضیق من العالمیة فكان الاتجاه نحو إبرام 

ي أهم وسیلة ناجعة لتنفیذ الاستثمارات الأجنبیة حیث أصبحت هالاتفاقیات الثنائیة التي 

.2"یةلوى العلاقات الإقتصادیة الدو مستصر الحدیث الأكثر استعمالا على في الع

تشترك في بعض النقاط، فیمكنفي مجملها تتفق أو اتوالملاحظ أن أغلب التعریف

ي اتفاقیات دولیة بین دولتین بشروط الاستثمار الأجنبي القول بأن الاتفاقیات الثنائیة ه

، ص ص 2014، الاستثمارات في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه للنشر، الجزائر، محند وعلي عیبوط-1

145-146.

، دور الاتفاقیات الثنائیة في تطویر مبادئ القانون الدولي للإستثمارات الأجنبیة، دار الأیام مومن بن الصغیرعبد ال-2

.16، ص 2015عمان، الأردن، للنشر والتوزیع،
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الاستثمار كما أن هذه المعاهدات تهدف إلى تشجیعالخاص لرعایا دولة في دولة أخرى،

الأجنبي في الدولة المضیفة، وذلك من خلال تقدیم ضمانات وتحفیزات وإغراءات للطرف 

المستثمر، وكذلك ضمان الحمایة من الأخطار التي قد تواجهه، سواء التجاریة وغیر 

أو المعاملة التمییزیة بینه وبین المستثمر المحلي، التجاریة، وكذلك تجنب الشروط التعسفیة،

ل توفیر مناصب الشغل جهة ومن جهة أخرى كذلك تقلیص نسب البطالة من خلاهذا من

.التنمیةوفتح أو دفع عجلة

كما تنص أیضا هذه الاتفاقیات غالبا على التحكیم التجاري الدولي كآلیة أو وسیلة 

.لحل أي نزاع قد ینشب بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة

أي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة فقد عرف )الأونكتاد(أما بالنسبة لتعریف 

إتفاقیات بین بلدین من اجل التشجیع المتبادل والترویج ":الإتفاقیات الثنائیة على أنها

والحمایة للإستثمارات في أراضي كل منهما من قبل الشركات الموجودة في أي من 

.1"البلدین

في تعریفه للإتفاقیات الثنائیة يلحند وععیبوط موزیادة على هذا كله یضیف الأستاذ 

أنها عبارة عن إتفاق ثنائي بین الدول ذات سیادة، لذلك تعتبر معاهدة دولیة بین أشخاص 

1969ماي 22القانون الدولي خاضعة لإتفاقیة فینا حول قانون المعاهدات المؤرخة في 

دولي یعقد بین دولتین أو معاهدة تعني اتفاق ":منها على ما یلي2التي تنص في المادة 

أكثر كتابة ویخضع للقانون الدولي سواء تم في وثیقة واحدة أو أكثر وأیا كانت التسمیة 

.2"التي تطلق علیه

الأونكتاد، وضع قواعد الإستثمار الدولي، حصر المنجزات والتحدیات والطریق إلى الأمام، سلسلة الأونكتاد بشأن -1

:أنظر إلى.9، ص 2008ت الإستثمار الدولیة لأغراض التنمیة ، الأمم المتحدة ، سیاسا

www.u3ctad.org/en/docs/webdiaeia20096 en pdf world investiment report 2009

دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، ، الحمایة القانونیة للإستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة عیبوط محند وعلي-2

.243، ص 2006-2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ي إتفاق بین البلدین ن القول أن الإتفاقیات الثنائیة هإذن  ومن التعاریف السابقة یمك

من شروط الاستثمار تابي، یتضغه في قالب كویخضع للقانون الدولي، كما یشترط فیه إفرا

.الأجنبي وتشجیعه، وذلك بتقدیم ضمانات وتحفیزات دون الإغفال على النص على حمایته

السابقة، نلاحظ بأن الاتفاقیات الثنائیة تتمتع بمجموعة من من خلال التعریفات

:باختصارالخصائص نذكر بعضها 

ومفاد هذا هو أن أي :نون الدوليإن الاتفاقیات الثنائیة لا تبرم إلا بین أشخاص القا-

تبرم بین غیر هؤلاء ومهما كانت الصفة الدولیة التي تتسم بها، لا تدخل في اتفاقات

عداد الإتفاقیات الدولیة، مثال على ذلك الاتفاقیات الدولیة التي تبرم بین دولة وأحد رعایا 

اهدات مهما كانت إحدى الشركات الأجنبیة الخاصة من قبیل المعالدول الأجنبیة أو 

من معاهدة 2هذا الاتفاق وقد فصلت في هذا الخصوص، وبشكل صریح المادة أهمیة

تعني اتفاق بین دولتین أو أكثر كتابة، ویخضع للقانون "بتعریفها للمعاهدة 1979فیینا

.1"، وأیا كانت التسمیة التي تطلق علیهالدولي سواء وثیقة واحدة أو أكثر

معاهدة فیینا أن یفرغ الإتفاق وهو ما اشترطته:ي وثیقة مكتوبةان تصاغ المعاهدة ف-

.الدولي المتعدد الأطراف أو الثنائي في قالب كتابي

فاء الصبغة الدولیة إضحتى یتسنى :خضوع أحكام الإتفاقیة لأحكام القانون الدولي-

إقرار بغیة على الاتفاقیة، ینبغي أن یخضع موضوع الاتفاقیة لأحكام القانون الدولي 

.2المعاهدات الدولیة، من الاتفاقیات التي تتم بین أشخاص القانون الدولي العام

من إتفاقیة فیینا التي إعتمدت بموجب مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات بموجب قرار الجمعیة 2المادة -1

، وقد 1967دیمسبر 6في المؤرخ2287وكذا القرار 1966دیسمبر 5المؤرخ في 2166العامة رقم 

:، مؤخوذة عن مكتبة حقوق الإنسان جامعة منیسوتا، عبر موقع1980ینایر 27یة حیز التنفیذ في دخلت الاتفاق

HRLIBRARY.umn.edu

لتحكیم في تسویة منازعات الأجنبي المباشر ودور اللاستثمار، الحمایة الدولیة هني محمود مصطفى عبد الرحمن-2

.172، ص 1990، دار النهضة العربیة، تثمارالاس
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:بعض المفاهیم التي تتشابه مع لفظ الاتفاقیات الثنائیة مثلوقد یحدث أن نصادف 

:المتعددة الأطرافالاتفاقیات -

وهي معاهدات تتضمن ثلاث دول أو أكثر من الدول ذات السیادة، وكل طرف علیه

إلتزامات حاله حال جمیع الأطراف الأخرى، بإستثناء التحفظات، وهناك الاتفاقیات متعددة 

....الأطراف، الاتفاقیة المتعلقة باللاجئین، إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار

:المتعددة الأطرافو اقیات الثنائیة ویمكن التمییز بین الإتف

عن إتفاقیة دولیة أنها ثنائیة إذا أبرمت بین فنقول:من حیث الأطراف أو عدد الأطراف-

.دولتین

إن تاریخ البدء في تنفیذ الاتفاقیات الثنائیة یكون :في مجال البدء في تنفیذ الاتفاقیات-

ما عند إیداع جمیع التصدیقات، وإما إ ما عند تبادل التصدیقات، و إحسب اتفاق الدولتین، 

.عند التوقیع

لبدء بتنفیذ الاتفاقیات المتعددة الأطراف فتختلف أما بخصوص تاریخ تنفیذ أو ا

المعاهدات فبعضها ینص على وجوب إیداع جمیع التصدیقات قبل المباشرة في التنفیذ 

.1المنظمةوبعضها ینص على وجوب الحصول على عدد معین من التوقیعات من الدول 

الثانيالفرع 

نشأة وتطور الاتفاقیات الثنائیة

اب المجتمع الدولي في إیجاد آلیة لحمایة الاستثمارات الأجنبیة، بعد الفشل الذي أص

لم یكن هناك خیار إلا البحث عن وسائل قانونیة أخرى لتحقیق هذه الغایة المرجوة، ما أسفر 

.الثنائیةعلى میلاد أو نشأة الاتفاقیات 

،  1945ماي 8جامعة ، مذكرة ماستر، تسویة منازعات الاستثمار بالاتفاقیات الثنائیة، مال كموقات، أسمیة طواهري-1

.13-12، ص ص 2016السنة الجامعیة، 
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ة عد فشل إمكانیة المصادقة على مشروع إنشاء المنظمولكن المسار لم یكن سهلا فب

العالمیة للتجارة من خلال الإنضمام إلى میثاق هافانا والمتضمن للعدید من القواعد المنظمة 

خر سوى البحث عن آ، فلم یكن أمام الدول المصدرة للإستثمارات من خیار 1للاستثمارات

شكال أخرى للإتفاق بغیة تنظیم وحمایة مصالحها المنبثقة عن إنتقال رؤوس الأموال أ

ثنائیة واتفاقیات اتفاقیاتالمترتبة عنها، فلقد تبلورت هذه الاتفاقیات في شكل والإستثمارات 

.2متعددة الأطراف

لما یسمى بالاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة هي إختصار :نشأة الجات:أولا

(GATT) وهي معاهدة دولیة متعددة الأطراف تتضمن حقوقا وإلتزامات متبادلة عقدت بین

.مات الدول الموقع علیها بهدف تحریر العلاقات التجاریة الدولیةحكو 

:هداف یمكن تلخیصها في النقاط التالیةوتعمل القات على تحقیق مجموعة من الأ

.تحریر التجارة الخارجیة بإزالة القیود الجمركیة وغیر الجمركیة-

.ضمان زیادة حجم التجارة الدولیة-

.عضاءرفع المستوى المعیشي للدول الأ-

.تشجیع حركة رؤوس الأموال الدولیة-

.إتخاذ المفاوضات كإجراء ووسیلة لحل المشاكل المتعلقة بالتجارة الدولیة-

وبغیة تحقیق هدفها الرئیسي المتمثل في تحریر التجارة العالمیة وضعت الجات عدة 

:مبادئ یمكن تلخیصها فیما یلي

الدول الأعضاء یتم على أساس مبدأ أي أن التبادل التجاري بین :مبدأ عدم التمییز-

.المساواة وعدم منح أي میزة تجاریة لدولة ما على حساب دولة أخرى

، ص ص 2004، دار هومه، ثماراتي، ضمان الاستحكیم التجاري الدول، الاستثمارات الدولیة، التقادري عبد العزیز-1

136-137.

، حمایة الاستثمار الأجنبي الخاص في التشریع الوطني والقانون الدولي، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة علة عمر-2

.55، ص 2008الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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ة بنفس المعاملة التي تعامل بها دأي تعامل السلعة المستور :مبدأ المعاملة الوطنیة-

.1السلع الوطنیة دون تمییز

یة دولیة تنظم وتسهل فهي منظمة حكوم:(OMC)أما المنظمة العالمیة للتجارة الدولیة -

التجارة الدولیة بین الأمم، تستخدم الحكومات المنظمة بهدف وضع القواعد التي تحكم 

ینایر 1تنفیذها، بدأت المنظمة عملیاتها بصورة رسمیة في ومراجعتها و التجارة الدولیة 

ات، ومنظمة التجارة العالمیة هي ڤوفقا لإتفاقیة مراكش، وبذلك حلت محل ال1995

من %98دولة عضوا، تمثل ما یزید عن 164ر منظمة إقتصادیة دولیة تضم أكب

.التجارة العالمیة والناتج المحلي التجاري العالمي

:وللمنظمة عدم مهام أهمها

التحریر التدریجي لتجارة الخدمات.

رفض كل الأشكال الحمائیة.

تقدیم المساعدات التقنیة للبلدان النامیة.

 بیق الإتفاقیات التجاریةدارة وتطإ تسهیل و

تسییر الإتفاقیات الخاصة المتعلقة بالقطاعات الجدیدة.

:كما تسعى المنظمة إلى تحقیق بعض الأهداف الأساسیة نذكر أهمها

خلق وضع تنافسي عالمي في التجارة الدولیة یعتمد على الكفاءة الإقتصادیة.

لمستدامةتوفیر البیئة العالمیة المناسبة والملائمة للتنمیة ا

الزیادة في الإنتاج والتجارة العالمیة.

إلغاء التمییز في العلاقات التجاریة وإزالة الحواجز الجمركیة.

2زیادة التبادل التجاري الدولي وتنظیمه على أسس وقواعد وفقا للإتفاقیات الأورجواني.

.112-108، ص ص 2016الدولیة، دار هومه للنشر، الجزائر، یوسف مسعداوي، دراسات في التجارة-1

.121-119المرجع نفسه، ص ص -2
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ین ب1959نوفمبر 26وقد تم توقیع أول معاهدة استثمار ثنائیة في العالم في 

معاهدة إستثمار ثنائیة ساریة المفعول، 2500، ویوجد حالیا أكثر من 1باكستان وألمانیا

.وتشمل معظم دول العالم، خاصة الدول المصدرة لرأس المال

الحقبةمنفصلتین أما حقبتینفتاریخیا یمكن تقسیم ظهور إطار الاستثمار الدولي إلى 

میزت أو إتسمت بخلافات بین الدول حول فقد ت1989-1945الأولى التي إمتدت ما بین 

.درجة حمایة أو الحمایة التي ینبغي توفیرها للمستثمرین الأجانب

أي المستثمرون (بینما رأت معظم البلدان المتقدمة أنه یجب أن تتمتع رعایاها 

.صفة والعادلةبالحد الأدنى من المعاملة المن)الأجانب

ن داع لفصل أو خلق معاملة تمیزیة للعنصر بینما رأت الدول الإشتراكیة أنه ما م

).أي الوطني(الأجنبي على العنصر المحلي 

1959في العلاقات الإقتصادیة إلى غایة رالمد والجز توالت الأحداث وتوالىوهكذا 

المعاهدات والمصادقات الثنائیة حیث تم إبرام أول معاهدة إستثمار ثنائیة تلتها سلسلة من

.نا المعاهدات الإقتصادیةوأقصد ه(بین الدول  (

تم إدراج إتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول المضیفة، 1965وفي عام 

وبین المستثمرین الأجانب وهذا لغرض التوقیع علیها فكانت أول خطوة فعلیة هو إنشاء 

لة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، كمؤسسة قانونیة یمكن اللجوء إلیها في حا

.المنازعات بین المستثمرین الأجانب والدول المضیفة

إلى الیوم، فقد إتسمت بالترحیب بفكرة 1989أما الحقبة الثانیة فقد كانت إبتداء من 

الاستثمار الأجنبي، والدلیل الكم الهائل الذي عرفه العالم من الاتفاقیات الثنائیة والتي یكون 

هذا فقط إنما التزاید والتوجه الكبیر نحوها، وهذا ، لیس 2موضوعها الأساسي هو الاستثمار

USTR.GOV، متاح على الموقع 2015، )أب(أغسطس 10تم الاسترجاع في )bit)1959باكستان -ألمانیا-1

ام، سلسلة الأونكتاد بشأن الأونكتاد، وضع قواعد الإستثمار الدولي، حصر المنجزات والتحدیات والطریق إلى الأم-2

.، المرجع السابق2008سیاسات الإستثمار الدولیة لأغراض التنمیة ، الأمم المتحدة ، 
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نتیجة الانفتاح الاقتصادي للدول النامیة والتي صارت ترغب بشدة في استقطاب كان 

.الشركات الأجنبیة

أما بخصوص تطورها، فوسط هذا النمو السریع للإقتصاد العالمي بات من الضروري 

في المجال الإقتصادي أن الاتفاقیات عدم التخلف عن هذا الركب، فرأى أهل الاختصاص 

الثنائیة مظهر جدید أو أسلوب حدیث نوعا ما في المجال الاقتصادي، كما یعتبر نموذجا 

رأس المال أو النامیة التي ترغب في إنعاش لناجعا تتجه إلیه معظم الدول سواء المالكة 

.والنهوض بإقتصادیاتها

إلى یومنا هذا تم 1959المقدمة، فمنذ وكما أسلفنا الذكر فإنه وتبعا للإحصائیات 

.1معاهدة ثنائیة، وهذا دلیل على نجاح هذا النوع من الاتفاقیات2500إبرام أكثر من 

وتشیر الإحصائیات المختلفة إلى كثرة الاتفاقیات الثنائیة الخاصة بالحمایة وتشجیع 

ام حقیقیة لعدد الاستثمارات الأجنبیة، حیث ونظرا لكثرتها أصبح من الصعب إعطاء أرق

مي إحصاء الاتفاقیات الإتفاقیات الممضاة أو التي في صدد الإمضاء، فقد حاول البنك العال

.1996-1959لم یبدأ بنشرها على موقعه إلا منذ فترة الثنائیة لكن

أعطت (LHMY)على خلاف المدیریة العامة للتجارة في الاتحاد الأوربي، المحافظ 

إتفاقیة ثنائیة، كما أحصى مؤتمر 1800فقد أعطت أو أقرت بـ أرقام وإحصائیات دقیقة، 

إتفاقیة ثنائیة، لیس هذا فقط 1845حوالي 1999في نهایة (CNUCED)التجارة والتنمیة 

.2إتفاقیة2000حوالي 2001بل بلغت بحلول 

إلى یومنا 1962كما بلغ عدد الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر منذ الاستقلال 

إتفاقیة ساریة المفعول، ولعلنا نستشهد ببعض 53إتفاقیة من بینها حوالي 60حوالي هذا 

:الأمثلة

، ص 2008در عن مطبعة جامعة أوكسفورد، بیترتي موشلینسكي، الشركات المتعددة الجنسیات والقانون، مقال صا-1

27.

مرجع سابقعبد المومن بن الصغیر، -2



في حمایة الاستثمارات الأجنبیةالاتفاقیات الثنائیةإعتمادلفصل الأول       ا

-15-

.19/10/1962الإتفاقیة الخاصة بشأن معاشات البحارة بتاریخ -

.19/10/1962الاتفاقیة الخاصة بشأن العمال المهاجرین بتاریخ -

.09/03/2001الاتفاقیة الخاصة بعمالة الأطفال بتاریخ -

.12/06/1969اقیة الخاصة بشأن التمییز في الاستخدام والمهنة بتاریخ الاتف-

.12/07/1993الاتفاقیة بشأن المشاورات الثلاثیة حول معاییر العمل الدولیة بتاریخ -

وغیرها 18/03/2003وكذلك الإتفاقیة الخاصة بسلامة وأمن عمال المناجم بتاریخ 

أي منذ الاستقلال إلى 1962ا أسلفنا الذكر من من الإتفاقیات التي وقعت علیها الجزائر كم

.1یومنا هذا

الثالثالفرع 

هامضمون الإتفاقیات الثنائیة ودور 

مضمونها:أولا

بكل أشكاله وكذلك "الاستثمار"عادة ما یكون موضوع أو مضمون الإتفاقیات الثنائیة 

ب، فهي تضمن القضایا ذات الصلة به، وذلك لغرض حمایة وتشجیع المستثمرین الأجان

قواعد واضحة ومحددة في مجال حقوق وإلتزامات كل من الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي 

.2وتسمح بخلق جو ثقة بینهما بغیة تحقیق مصالحهما المشتركة

كما تحدد أیضا هذه الاتفاقیات إجراءات حل النزاع في حالة مخالفة الدولة المضیفة 

.لإلتزاماتها

تضم نفس المبادئ الأساسیة والأحكام الواردة فیها مستمدة من وبصفة عامة فإنها 

مشروع الإتفاقیة حول حمایة الاستثمارات الأجنبیة المعد من قبل المنظمة من أجل التعاون 

12المصادق علیه بموجب توصیة المجلس المؤرخة في (OCDE)والتنمیة الإقتصادیة 

www.mtess.gov.dz:الموقعمتاح على -1

، دور الاتفاقیات الثنائیة في تطویر النظام القانوني الدولي للإستثمارات الأجنبیة الخاصة، دار النهضة حسین الموجي-2

.40، ص 1992العربیة، القاهرة، 
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یة رعابالالأولىعاملة الوطنیة وشرط الدولةومن بینها مبدأ عدم التمییز والم1967أكتوبر 

.والمعاملة العادلة والمنصفة والإحالة على القانون الدولي

وإذا كان موضوع هذه الاتفاقیات، كما جاء في عناوینها هو التشجیع والحمایة 

المتبادلة للإستثمارات الأجنبیة، فإن محتواها لا یقتصر على المسائل الأساسیة في عملیة 

ما له صلة بالاستثمار لتثمار مثل قواعد الحمایة، وإنما مجالها أوسع إذ یشمل كالاس

شروط الاستثمار، حقوق وإلتزامات الأطراف المتعاقدة، قواعد المعاملة :الأجنبي خاصة منها

والحمایة، الضمانات، كیفیة تسویة المنازعات، تطبیق الإتفاقیة من حیث الأشخاص والمكان 

.1ا حیز التنفیذوالزمان، ودخوله

دورها:ثانیا

مما لاشك فیه أن الاتفاقیات الثنائیة تلعب دورا هاما في الاستثمار والاقتصاد ككل، 

فقد أصبحت وسیلة دولیة لتشجیع وحمایة الاستثمارات الأجنبیة، خدمة لمصالح الدول 

.المصدرة لرؤوس الأموال وكذلك الدول المضیفة لها

إقتصادیاتها، وكذلك جذب رؤوس الأموال إلیها، إتخذت فالدول النامیة بغرض حمایة

مجموعة من الإجراءات الحمائیة، وهذا ما خلق نوع من التوازن بین الدولة المضیفة والدولة 

.2الأصلیة للمستثمر

إذن فدور الاتفاقیات الثنائیة للإستثمار لا یقف عند هذا الحد، بل تعملعلى حمایة 

.....یع المخاطر الغیر التجاریة كالتأمیم والمصادرة والحجزالاستثمارات الأجنبیة من جم

لإستثماره في حالة كما تعمل أیضا على تعویض المستثمر تعویضا عادلا وفوریا

الاستیلاء علیه، لیس هذا فقط، بل تعمل كذلك على منح المعاملة الوطنیة وفقا للقوانین 

ولى بالرعایة فیما یتعلق بتوسیع السائدة في الدولة بالإضافة إلى معاملة الدولة الأ

.الاستثمارات

.245ت الأجنبیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ، الحمایة القانونیة للإستثماراعیبوط محند وعلي-1

.247، ص المرجع نفسه-2
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رأي المستثمر (أما في حالة نشوب أي نزاع بینه وبین الدولة المضیفة فقد أقر له 

.حق اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي)الأجنبي

كل إتفاقیة عند إبرامها لابد أن تمر بمراحل، هذه الأخیرة التي تختلف حسب طبیعة 

.وصیتهاالاتفاقیة وخص

.وكل اتفاقیة لها أثراها التي تنتجها، وهذا ما سنتعرف علیه من خلال هذا المطلب

المطلب الثاني

وأثارهامراحل إبرام الإتفاقیات الثنائیة

وككل شيء له منهجیة، كذلك لا تخلو منه الإتفاقیات الثنائیة، فقبل إبرام أي إتفاقیة 

و ربما عدة جولات من المفاوضات وتختتم بالتوقیع لابد من المرور بمراحل تفتح بالتفاوض أ

، ولابد ان تكون لها )الفرع الأول(وهذا ما سنراه بالتفصیل في جزءنا هذا مرحلة بمرحلة في 

نتائج أو أثار منتجة سواء إزاء أطرافها أي أطراف الاتفاقیة وكذلك إزاء الغیر وهذا ما سنراه 

.)انيالفرع الث(بالتفصیل أثرا بأثر وهذا في 

الفرع الأول

مراحل إبرام الإتفاقیات الثنائیة

وجب علینا إتباع مجموعة من المراحل تتمثل في المرحلة الأولى لإعداد إتفاقیة 

فراغ نص إالمفاوضات أو التفاوض والذي یكون بین أطراف الإتفاقیة، تلیها مرحلة 

یر أو الصیاغة، ثم التوقیع على أو الإتفاقیة في قالب كتابي أو ما یدعى بمرحلة التحر 

.الإتفاقیة، تلیها مرحلة المصادقة وهذا ما سنراه مرحلة بمرحلة وبالتفصیل في فرعنا هذا

التفاوض:أولا

تبادل هيبأن المفاوضات ":إختلفت التعاریف المقدمة لهذه المرحلة، فهناك من قال

ولیة، المزودین بأوراق تفویض لوجهات النظر المختلفة بین ممثلي الدولة والمنظمات الد

.1"تحكم الموضوع المراد تنظیمهأورسمیة بقصد التوصل إلى إبرام معاهدة دولیة تنظم 

.208، ص 1962، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، حامد سلطان-1
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عادة ما تتم بشأن إبرام المعاهدة بطریقة للإتفاقیة الثنائیةإذن فالمفاوضات بالنسبة 

المعتمدین في دبلوماسیة عن طریق عقد إجتماع مع وزیر الخارجیة والممثلین الدبلوماسیین

ا، فهذا الإجراء غرضه التوصل إلى إتفاق حول موضوعها في إطار منظمة دولیة، عالبلد م

.ویعقده خصیصا الأشخاص الذین لهم حق التفاوض بإسم الدولة

ومن الناحیة الدستوریة البحتة یقوم بعملیة التفاوض الأشخاص الذین یعینهم دستور 

أي السلطة المختصة في (سة، وبالتحدید رئیس الدولة الدولة للقیام بهذه العملیة الحسا

، والتي تعین شخصا أو أشخاص لتمثیل الدولة للتفاوض، أو لدى القیام بأي تصرف )الدولة

آخر یتعلق بالمعاهدة، وبالتالي تدخل عملیة التفاوض إلزامیا في إطار صلاحیات السلطة 

وزیر الشؤون الخارجیة، أو وزیر المالیة، ك(أي رئیس الدولة أو من یمثله دستوریا :التنفیذیة

، ویساعد المفاوض )أو التعاون الدولي، أو السفیر المعتمد لدى الدولة الأخرى المتفاوضة

الرسمي عدد من المساعدین والخبراء المختصین في المسائل المتعلقة بالاستثمار وكذلك 

فنیة وإداریة خاصة المساعدة في التحكم في تقنیات المفاوضات التي تقتضي مهارة 

.1بةعومتش

أو صیاغتهإتفاقیةتحریر نص :ثانیا

بعد المفاوضات تشرع الأطراف في حال إتفاقها في تحریر نص الاتفاقیة، وتعد عملیة 

صیاغة المعاهدة من أهم المسائل المتعلقة بإبرام المعاهدات الدولیة، إذ إن إختیار العبارات 

فما إن تحرر الإتفاقیة أو المعاهدة،مفاعیله القانونیة، لیس مجرد عملیة تقنیة، وإنما له 

، 1945ماي 8عة جام، مذكرة ماستر، تسویة منازعات الاستثمار بالاتفاقیات الثنائیة،سمیة طواهري، أمال كموقات-1

.21، ص 2016السنة الجامعیة 

فقد أوكل الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة صلاحیة إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها :أما بالنسبة للجزائر

"12المحددة لصلاحیات رئیس الجمهوریة وبالضبط في الفقرة 91وهذا ما جاءت به المادة  یبرم المعاهدات الدولیة:

.2020من التعدیل الدستوري 91، المادة "ویصادق علیها

لكن ونظرا لأثار بعض المعاهدات وطبیعتها نص الدستور الجزائري على ضرورة موافقة كل غرفة من غرف البرلمان 

یوقع رئیس الجمهوریة ":2020من التعدیل الدستوري 102صراحة على هذا النوع من المعاهدات وعددتها المادة 

"قیات الهدنة ومعاهدات السلمإتفا

..."یلتمس رئیس الجمهوریة رأي المحكمة الدستوریة بشأن
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یتم إعتماد ":لا یعود بالإمكان تغییرها، إلا برضى جمیع الأطراف، وتشیر إتفاقیة فیینا أنه

.1"نص المعاهدة برضى جمیع الدول المشتركة في صیاغتها

التي تبدو مربوطة ومن أهم المسائل المطروحة في هذا المجال مسألة لغة المعاهدة، 

، ث یعتمد علیها في تحریر المعاهدةبسیادة الدول والمساواة فیما بینها فهو أمر أساسي حی

.ومن ثم یعتمد علیها الأطراف فیما بعد عند تفسیرهم وتطبیقهم للمعاهدة

:وفي هذا المجال هناك عدة أنظمة

بیة أو المناطق الناطقة نظام اللغة الواحدة، وهذا النموذج معمول به في المنطقة العر .1

.للغة العربیة

نظام اللغتین الإثنتین، وتكون لهما حجیة القانونیة نفسها، وهو أمر معمول به، عادة بین .2

.الدول الأطراف التي تفهم لغة بعضها البعض

.نظام اللغات الثلاث، مع الإحتفاظ بحجیة لغة واحدة.3

دیة والإنجلیزیة على سبیل المثال، مع فتتزامن عملیة الصیاغة باللغات العربیة والبولون

.إعتماد اللغة الإنجلیزیة في حال الإختلاف في التفسیر

أقسام، التوطئة، نص المعاهدة، )03(أما من الناحیة الهیكلیة تنقسم إلى ثلاثة 

.والملاحق

وهناك من یسمیها الدیباجة، وفي عبارة عن مقدمة ترد في البدایة وتتضمن :التوطئة

في طراف وأهداف المعاهدة وموضوعها، وتؤدي دورا مهمامة حول عدد الأمبادئ عا

تحدید بعض المسائل مثل تشخیص أطراف الاتفاقیة وأهدافها، ویعتبر الفقه بصفة عامة، 

.أن التوطئة لا تنعم بالقوة القانونیة التي ینعم بها نص الاتفاقیة

"یة فییناقمن إتفا11تنص المادة -1 بتبادل إنشاءها، أو أورضا الدولة الإلتزام بالمعاهدة بتوقیعها، عن یمكن التعبیر :

."أخرى متفق علیهابالتصدیق علیها، أو بقبولها، أو بالإنضمام إلیها، أو بأیة وسیلة 
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قا للإتفاقیة، وتتسم بعض ویتكون من فصول أو مواد یتفسر عددها وف:نص المعاهدة

إتفاقیات الاستثمار بطولها وتشعب موادها، وبدل ذلك على إرادة الأطراف في دراسة 

جمیع الفرضیات والحالات المتعلقة بحمایة الأطراف في حالة نشوء نزاع بینهما، وبصفة 

تفاقیة عامة، نجد أن إتفاقیات الاستثمار الثنائیة تنقسم إلى بنود تتعلق بمجال تطبیق الا

من حیث المكان والزمان والأشخاص والمواد، وكذلك تسویة النزاعات، إضافة إلى بنود 

.نهائیة تتعلق بدخول المعاهدة حیز التنفیذ ومدتها وتاریخ إنتهائها

تتمتع بالقوة القانونیة نفسها لنص المعاهدة، وتضطلع بدور هام في توضیح :الملاحق

.1جال تطبیقهابعض بنود الاتفاقیة أو الحد من م

الإتفاقیةعلى التوقیع:ثالثا

العملیة القانونیة التي تسمح بتوثیق نص المعاهدة أو بالتعبیر عن قبول هيالتوقیع 

الدولة الإلتزام بالمعاهدة، وبالتالي یجب التمییز بین المعاهدات الشكلیة والمعاهدات ذات 

).المبسط(الشكل البسیط 

فإن التوقیع یعني قبول الدولة الارتباط بهذه :كل المبسطبالنسبة للإتفاقیات ذات الش

الإتفاقیة، وبالتالي یمكن عقد معاهدة بكیفیة نهائیة بمجرد التوقیع علیها، لذلك فإن التوقیع 

یلزم الدولة، ولا یعود هناك حاجة للتصدیق أو للموافقة أو للقبول، وبالتالي یتسم إبرام 

.سطالمعاهدة بالطابع البسیط أو المب

ویساعد هذا النوع من المعاهدات على تنمیة العلاقات الدولیة، ولاسیما عندما ینص 

.الاتفاق على إتخاذ إجراءات لا تمس بسیادة الدول

، 2005، أصول القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الجزء الثاني، محمد سامي عبد الحمید-1

.181ص 
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كما نجد أن دساتیر الدول تكرس ضمنیا أو صراحة، الإتفاقیات التي تتسم بالشكل 

ن إبرامها غیر خاضع المبسط أو تلك التي تتمتع بالطابع التقني البحث، والتي یكو 

.للإجراءات الشكلیة، وبالخصوص النظر المسبق للسلطة التشریعیة

هناك تمییز موضوعي أو تفضیلي من الناحیة الإلزامیة سوعلى الرغم من ذلك فلی

بین الإتفاقیات الرسمیة أو الشكلیة، والإتفاقیات التي تتسم بالشكل المبسط، إذ تبقى القاعدة 

.مساواة القانونیة بینهماالعامة التعادل وال

ویتم التوقیع من طرف مندوبي الدول في أسفل نصوص المعاهدة، ویكون ذلك بكتابة 

على إمكانیة وجود التوقیع 10الإسم الكامل لهؤلاء المندوبین وتنص إتفاقیة فیینا في المادة 

هو توقیع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقیع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول و 

.مؤقت یحتاج إلى تأكید من قبل السلطات المختصة

یبقى مجرد یوثق التوقیع نص المعاهدة الذي:أما بالنسبة إلى المعاهدات الشكلیة

مطالبة بجملة )أي الدولة(زم معاهدة الشكلیة الدولة بعد التوقیع ولكنها مشروع معاهدة، ولا تل

.من محتواها وأهدافهامن التصرفات بخاصة أن المعاهدة لا تفرغ 

عمال التي تعطل تلتزم الدولة بالامتناع عن الأ"من إتفاقیة فیینا 18وتنص المادة 

:موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك

إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصدیق، أو القبول )أ

.صبح طرفا في المعاهدةأو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نیتها في أن لا ت

إذا كانت قد عبرت عن رضاها الإلتزام بالمعاهدة حتى دخولها حیز التنفیذ على ألا )ب

.یتأخر هذا التنفیذ بغیر مبرر

.1ویمثل مبدأ حسن النیة أساس هذا الإلتزام

تقریر الدورة السادسة والعشرون،،الاجتماعیة لغربي اسیاللإستثمار، اللجنة الاقتصادیة و دلیل الاتفاقیات الثنائیة -1

.24-23، ص ص المتحدةالأمم، 2010مایو 17اریخ ت21الملحق 
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المصادقة على الإتفاقیات :رابعا

ا بالمعاهدة بالنسبة إلى تعبر المصادقة على المعاهدة عن قبول الدولة الإرتباط نهائی

.المعاهدات الشكلیة

وهو عبارة عن إقرار صادر عن السلطات الداخلیة المختصة دستوریا بالموافقة على 

الصبغة یضفي على المعاهدة حقالمعاهدات وهو ملزم للدولة، أما التوقیع فهو إجراء لا

أكد بالتالي الإرادة النهائیة یة، ویقرر ولوجها النظام القانوني الوطني، ونتالإلزامیة الضرور 

خضعت إلى مراحل شكلیة معینة مضبوطة للدولة، ولا یكون إبرام المعاهدات كاملا إلا إذا 

الترخیص من قبل :من قبل القوانین الأساسیة للدولة، وتمر هذه العملیة عموما بمرحلتین

.السلطة التشریعیة للمصادقة، والمصادقة من قبل رئیس الدولة

في مجال المبدأ الاختصاص المشترك بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیةویقر هذا

، وهذا ما تنص علیه أغلبیة الأنظمة الدستوریة المعاصرة، إذ یعود المصادقة على المعاهدات

.إجراء المصادقة دائما إلى رئیس السلطة التنفیذیة بعد أن یمنحه البرلمان الترخیص

ة العربیة على قائمة من المعاهدات المحددة حصرا وتنص بعض الدساتیر في المنظم

والتي لا یمكن المصادقة علیها من رئیس الدولة إلا بعد الموافقة علیها من قبل السلطة 

التشریعیة، وهي تشمل بصورة عامة المعاهدات ذات الطابع السیادي والمتعلقة مثلا بحدود 

وتلك المتعلقة بالتعهدات لتنظیم الدولي،الدولة، والمعاهدات التجاریة والمعاهدات الخاصة با

المالیة للدولة، والمعاهدات المتضمنة لأحكام تتسم بطابع تشریعي المتعلقة بحالة الأشخاص، 

وتدخل الاتفاقیات المتعلقة بحمایة الاستثمار وتشجیعه في إطار هذا النوع من المعاهدات 

.الشكلیة

تبادل وثائق المصادقة ویتم هذا وأخیرا تخضع المصادقة لإجراءات شكلیة، منها

التبادل بصفة رسمیة، ویسجل في محضر رسمي یسمى محضر تبادل المصادقات ویتم 

.عادة في عاصمة إحدى الدولتین المتعاقدتین
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أما بالنسبة إلى المعاهدات المتعددة الأطراف فهي تخضع لإجراء إیداع المصادقات 

.المعاهدةمنظمة دولیة تنص علیهاأولدى دولة معینة 

الثانيالفرع 

أثار الإتفاقیات الثنائیة

أطرافها وفقا لمبدأ نسبیة لیها في أن المعاهدات لا تلزم إلاالقاعدة العامة المتعارف ع

أثر المعاهدات، والاستثناء من هذه القاعدة أن تمتد أثار المعاهدة الدولیة إلى الدول الغیر 

.في حالات وظروف إستثنائیة

یات إزاء أطرافهاقافالاتأثار:أولا

تنص إتفاقیة فیینا على مبدأ یتسم بطابع عرفي له أهمیة أساسیة في العلاقات بین 

"من هذه الإتفاقیة 26الدول، ألا وهو مبدأ إحترام المعاهدات، وبحسب المادة  كل معاهدة :

هدة تلزم ، ویعني ذلك أن المعا1"نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعلیهم تنفیذها بحسن نیة

الدولة وسلطاتها التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة كافة، وتلزم المعاهدة الدولة في جمیع هیاكل

.الحالات، بما في ذلك في حالة تغییر السلطة أو النظام السیاسي في إطار الدولة

ویبین العرف الدولي أن هناك بعض الحالات التي یجوز فیها لدولة طرف في معاهدة 

بصفة مؤقتة من المعاهدة، وذلك خصوصا في حالة القوة القاهرة أو حالة أن تتحرر 

الضرورة، وقد استندت الأرجنتین إلى حالة الضرورة في مجموعة القضایا التي تواجهها حالیا 

والدولار الأمریكي إثر إنهیار إقتصادها، وقد "البیسو"بسبب تبنیها قانون المعادلة بین عملتها 

الأجانب أن هذا القانون أدى إلى إنهیار قیمة إستثماراتهم، وهم یطالبون إعتبر المستثمرون 

الحكومة الأرجنتینیة أمام المحاكم الدولیة بالتعویض عن الضرر الحاصل لهم جراء ما تم 

إعتباره بأنه إنتزاع غیر مباشر، ولم تفلح الأرجنتین في إقناع المحكمین بسداده إستثناء حالة 

.2لى مستوى تعویض الشركات الأرجنتینیةالضرورة على الأقل ع

.، المرجع السابقمن إتفاقیة فیینا26المادة -1

.43، المرجع السابق، ص ، أمال كموقاتسمیة طواهري-2
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أثار الإتفاقیات إزاء الغیر:ثانیا

تخضع المعاهدات إلى مبدأ هام، وهو أثرها النسبي، أي ان المعاهدة تنسحب فقط 

على الأطراف ولا تولد حقوقا أو إلتزامات إزاء الغیر إلا برضاهم، أي أن الغیر لا یتأثر بها 

اهدة لا تضر الغیر ولا تنفعه، إلا أن هذا المبدأ لا یطبق بصفة لا سلبا ولا إیجابیا، فالمع

مطلقة، ویقبل بالتالي الاستثناءات، فیمكن للمعاهدات أن تفرض إلتزاما على عاتق الغیر 

(الدولة الغیر"شریطة أن تقبل به  ، بصراحة )أي الدولة التي لیست طرفا في المعاهدة"

، ولكن ما یهمنا من ناحیة إتفاقیات الاستثمار هو )من إتفاقیة فیینا35المادة (وكتابیا 

الاتفاقیات التي تمنح حقوقا للدول أو الأطراف الغیر، وهناك حالتان تتفاوت اهمیتها في هذا 

.لمصلحة الغیر، وبند الدولة الأولى بالرعایةلمجال وهما التعاهد أو الإشتراط ا

:التعاهد أو الاشتراط لمصلحة الغیر-أ

ینشأ حق للدولة )1":من إتفاقیة فیینا في هذا الصدد على ما یلي36تنص المادة 

الغیر من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فیها أن یمنح النص هذا الحق إما للدولة 

الغیر أو لمجموعة من الدول تنتمي إلیها، أو لجمیع الدول ووافقت الدولة الغیر على ذلك، 

لغیر لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ونفترض الموافقة ما دامت الدولة ا

.ذلك

لأولى أن تتقید بالشروط الخاصة یجب على الدولة التي تمارس حقا وفقا للفقرة ا)2

.1"مارسته المنصوص علیها في المعاهدة أو الموضوعة وفقا لهابم

ویهدف هذا إذ تتولد الاشتراط لمصلحة الغیر نتیجة الاتفاق بین الأطراف المتعاقدة،

ا، ولا یستفید الغیر من هذا الغیر إلا إذا قبله صراحة أو ینالاتفاق إلى منح الغیر حقا مع

ضمنیا بعدم الإعتراض، ومن الأمثلة التي تكرس الاشتراط لمصلحة الغیر نظام التأمین على 

.الحیاة

.، المرجع السابقمن إتفاقیة فیینا36المادة -1
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ین على أما في مجال إتفاقیات المتعلقة بالاستثمار، فیمكن إعتبار الضمان أو التأم

مثل (الإقلیمیة الإتفاقیات الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة الذي تعمل به بعض 

أو الإتفاقیات الدولیة )1974الاتفاقیة التي أنشأت المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار في 

یشبه نوعا ما (MIGA)مثل معاهدة سیول التي أنشأت الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار (

.لمصلحة الغیرالاشتراط

ففي هذه الإتفاقیات تلتزم الدول فیما بینها بتمكین المستثمر من تعویض مالي في 

.1حال تحقق خطر سیاسي یمس باستثماره

:شرط الدولة الأولى بالرعایة-ب

والذي یمكن تعریفه هو عدم التمییز بین الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة 

عضاء في ظروف ة الأخرى، حیث تتساوى كل الدول الأمعاملة تفضیلیة على حساب الدول

، ویستثنى من ذلك الدول التي تنتمي إلى إقلیم إقتصادي معین والدول الأعضاء في المنافسة

.الإتحادات الجمركیة ومناطق التجارة الحرة

في مجال التجارة والاستثمار، وبموجب هذا كما یمثل خذا الشرط قاعدة أساسیة 

ل الأطراف في المعاهدة على أن تتمتع هذه الأطراف بأیة ظروف أفضل الشرط تتفق الدو 

یمكن أن تمنحها إحداها إلى دولة ثالثة بموجب معاهدة تعقد بینهما بالرغم من أن الدولة 

لیست طرفا في المعاهدة الثانیة المبرمة مع )طرف في المعاهدة الأولىهيو (المستفیدة 

ة الأولى بالرعایة هناك شروط تشمل أن یكون كل من الدولة الأخرى، ولتطبیق بند الدول

الموضوع الذي تنظمه المعاهدة الأولى أو المعاهدة الأساس المتضمنة لهذا الشرط، 

والموضوع الذي تنظمه المعاهدة الثانیة متطابقتین بخاصة فیما یتعلق بقطاع الاستثمار 

.27ص ، المرجع السابق، لغربي آسیاةوالاجتماعیالاقتصادیةدلیل الإتفاقیات الثنائیة للإسشتثمار، اللجنة -1
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ة للمستثمر المعني بالاتفاقیة ومجاله المادي مثلا، إذ یمس غیاب الشرط بالقدرة التنافسی

.1والدولة الثانیة والتي نصت على شرط الدولة الأولى بالرعایةالأولى التي أبرمت بین دولته

إنتهاء الإتفاقیة:ثالثا

إذن فالمعاهدة في إتفاق تولد وتعیش مدة من الزمن وبذلك فقد تتعرض بعد مدة 

عاهدات، وهناك حالات عدیدة لإنتهاء للموت أو الغناء، وهذا ما یعرف بإنتهاء أثر الم

على تاریخ إنتهاء العمل بها مثل إتفاقیات المعاهدات الدولیة، إذ تنص بعض المعاهدات 

الإستثمار الثنائیة، وتطرح هذه الحالة إشكالات عدیدة تتعلق أساسا بتطبیق المعاهدة بعد 

تفاقیات الإستثمار، والتي تتراوح إنتهاء المدة القانونیة المنصوص علیها في البنود النهائیة للإ

سنة، ومن ناحیة أخرى یمیز القانون الدولي كما شرعته إتفاقیة فیینا بین عدة 20و 10بین 

حالات لزوال المعاهدات الدولیة، وفي الحالة الأولى تنتهي المعاهدة بإتفاق أطرافها أو كما 

الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة ذكر وفقا لأحكامها، وفي الحالة الثانیة تنتهي المعاهدة ب

.الثنائیة من جانب أحد طرفیها

من إتفاقیة فیینا في فقرتها الأولى على أن الإخلال الجوهري 60فقد نصت المادة 

بأحكام المعاهدة الثنائیة من جانب أحد طرفیها یخول للطرف التمسك بهذا الإخلال، كأساس 

ا أو جزئیا، إذ لا یمكن تصور إبرام هذه المعاهدة لو لإنهاء المعاهدة أو إیقاف العمل بها كلی

كان أحد أطرافها یعملون بأنه یمكن لأي طرف فیها الإخلال بأحكامها، بالإضافة إلى أن 

الإخلال به یشكل جوهر التعاقد، وكذلك لابد من تمسك الطرف البند أو الحكم الذي تم 

ك أن الإخلال بالمعاهدة لا یؤدي إلى الآخر بهذا الإخلال كسبب لإیقاف المعاهدة، معنى ذل

.إیقاف العمل بها تلقائیا، بل لابد من تمسك من وقع في حقه الإخلال بهذا الإجراء

.28-27، المرجع السابق، ص ص لغربي آسیاوالاجتماعیةالثنائیة للإسشتثمار، اللجنة الإقتصادیة الاتفاقیاتدلیل -1
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وتتعلق بالإخلال الجوهري بالمعاهدة العرفيوهي حالات نظمتها إتفاقیة فیینا والقانون 

لعرب أو قطع أو التغیر الجوهري للظروف التي عقدت في ظلها أو حالات أخرى، مثل ا

.العلاقات الدبلوماسیة

إذا، یحق لكل طرف الإنسحاب من المعاهدة وفقا لأحكامها ویؤدي الإنسحاب إلى 

أثارها بالنسبة إلى الطرف المنسحب والأطراف الأخرى، ءإنقضاء المعاهدة الثنائیة وإنتها

.1بالنسبة للمعاهدة المتعددة الأطراف

.29-28المرجع السابق، ص ص ،لغربي آسیادلیل الإتفاقیات الثنائیة للإسشتثمار، اللجنة الإقتصادیة والإجتماعیة-1
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الثانيالمبحث 

الاتفاقیات الثنائیة ونطاق تطبیقهاأنواع

بعدما رأینا فیما سبق، لمحة عامة حول الإتفاقیات الثنائیة من تعریف وخصائص 

وصولا إلى مراحل إبرامها وأثارها مرورا بمضمونها والدور الذي تلعبه، سنتطرق إلى أنواع 

تفاقیات الاى دور التي ساهمت في تشجیع الاستثمار الأجنبي إضافة إلالاتفاقیات الثنائیة

، دون نسیان نطاق تطبیق هذه الاتفاقیات سواء )مطلب أول(الثنائیة لمنع الإزدواج الضریبي 

.)مطلب ثان(أو الإقلیمي وكذلك الزماني وهذا ،على النطاق الشخصي

الأولالمطلب 

أنواع الإتفاقیات الثنائیة

شكل بسیط في الاتفاقیاتحیث فصلنا ولو بهذا المطلب إرتأینا تقسیمه إلى فرعین، ب

م إنتقلنا إلى الاتفاقیات الثنائیة ث، )كفرع أول(الثنائیة الخاصة بتشجیع الاستثمار الأجنبي 

).كفرع ثان(الخاصة بمنع الإزدواج الضریبي 

الفرع الأول

إتفاقیات ثنائیة مساهمة في تشجیع الاستثمار الأجنبي

un)قد تبرم دولتان أو أكثر إتفاقیة  traité) ،لتشجیع الاستثمارات المتبادلة فیما بینها

وتتضمن هذه الإتفاقیات من هذا النوع عموما، قدرا من الضمانات التي تتمتع بها، 

ي الأخرى، حیث تسعى الدول المصدرة للإستثمار عموما إلى توفیر هاستثمارات كل منها 

ت الضمانات التشریعیة التي الحمایة القانونیة الكافیة لأموال مواطنیها في الخارج ولما كان

یقررها قانون الاستثمار في الدولة لا تحقق تلك الحمایة الكافیة، بسبب قابلیتها للتعدیل 

.والإلغاء، فإنها تلجأ في هذا الخصوص إلى وسائل قانونیة أخرى
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فعقد إتفاقیات ثنائیة للإستثمار بینها وبین الدولة المستقبلة له، تهدف معظمها في 

ى تشجیع الاستثمار الأجنبي وحمایته، وخلق الظروف الملاكمة له للإسهام في الواقع إل

عملیة التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة، ویتم ذلك عن طریق تقنین القواعد القانونیة الضابطة

لهذا النوع من الاستثمار، من خلال تحدید حقوق وواجبات طرفي المستثمر والدولة التي 

تشجیع الاستثمارات :أغلبیة الاتفاقیات الثنائیة إلىوعموما تهدفیجري فیها الاستثمار،

المتبادلة، أیضا إعطاء ضمانات لحمایة الاستثمارات، إضافة إلى ضمان معاملة عادلة 

للإستثمار، دون نسیان وضع إطار قانوني ملائم یتولى الفصل في المنازعات التي تنشب 

.في اللجوء إلى التحكیم الدوليتهوذلك بأحقی.بین المستثمر والبلد المضیف

، كما 1فالاتفاق الثنائي یرمي إلى تشجیع وحمایة المستثمر الأجنبي على كل الأصعدة

أن الإتفاقیات الثنائیة تنشأ في نفس الوقت آلیة قانونیة لتسویة النزاعات التي قد تتسبب بین 

حكام التي یة مماثلة تلائم الأالدولة والمستثمر الأجنبي، وبالتالي كأنها تنظم أحكاما قانون

تنشئ حقوقا وإلتزامات تعاقدیة أو أنهاینص علیها الاستثمار الوطني، بید أنها تتمیز عنه في 

إلغاؤها  إتفاقیة بین الدولة المستقبلة للإستثمار والدولة المصدرة له، بحیث لا یمكن تعدیلها أو 

.بالإرادة المنفردة لأحد الطرفین

المختلفة إلى كثرة الإتفاقیات الثنائیة الخاصة بالحمایة وتشجیع وتشیر الإحصائیات

لعدد حقیقیةالاستثمارات الأجنبیة، حیث ونظرا لكثرتها أصبح من الصعب إعطاء أرقام 

الاتفاقیات الممضاة، أو التي في صدد الإمضاء في تاریخ معین، نظرا الخصوصیة هذه 

.العقود

على موقعه إلا منذ تفاقیات لكن لم یبدأ بنشرها فقد حاول البنك العالمي إحصاء الإ

الذي نشر كل الاتفاقیات (CNUCED)لمؤتمر التجارة والتنمیةخلافا 1996-1959فترة 

.1999المبرمة إلى غایة 

ص.دالمرجع السابق بد المومن بن الصغیر، ع-1
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المدیریة :أما الحالة الراهنة للإتفاقیات الثنائیة، فهناك عدة تقییمات موجودة هنا منها

مؤتمر أحصىإتفاقیة ثنائیة، كما 1800أعطت رقم لأوربيالعامة للتجارة في الإتحاد ا

حركة الإتفاقیات إتفاقیة ثنائیة، ولم تتوقف 1845حوالي 1999في نهایة التجارة والتنمیة

.إتفاقیة ثنائیة2000حوالي 2001-2000الثنائیة عند هذا الحد حیث بلغت سنة 

"ارویقصد بالاتفاقیات الثنائیة لتشجیع وحمایة الاستثم تلك التي تهدف إلى تشجیع :

الاستثمارات التي تتم باحترام تشریعات الدولة المضیفة بالترخیص بإبرام عقد المساعدة 

.1"التجاریة والإداریة والتقنیة التي لها علاقة بالاستثمار

وأموال إذن فالإتفاقیات الثنائیة أنشئت بهدف إیجاد نوع من الضمان لممتلكات

نب، فهي تعطي لهم حقوق خاصة وتضمن إلتزامات الدول التعاقدیة له، المستثمرین الأجا

بهدف المحافظة على العلاقات التعاقدیة بین الطرفین وخلق جو من الاستقرار القانون 

العلاقات الإقتصادیة، وبهذا تمكن للمستثمر الأجنبي الذي دولته طرف في الاتفاقیة، أي 

.وء النیة في تنفیذ العقدیدعى أن خرق الدولة لإتفاقیات یشكل س

وهو ما یعد ضمانة ضد التقلبات الداخلیة التي یمكن أن تحتج بها الدولة من أجل 

عدم تنفیذ الإلتزامات، أو أن تستعمل القوانین بشكل تعسفي إستنادا إلى مفاهیم السیاحة 

نونیة من والصالح العام ومنه فإن من أثار الإتفاقیة أنها تخرج العلاقات الإقتصادیة القا

إطارها الداخلي إلى الإطار الدولي، سواء بترتیب مسؤولیة على الطرفین أو بتطبیق أو 

تفسیر هذه النصوص وتؤدي إلى تدویل عقود الدولة وخضوع النزاع للتحكیم من غیر 

.2خلي للدولةإستبعاد إمكانیة تطبیق القانون العام الدا

ص.، دمرجع السابقالعبد المومن بن الصغیر، -1

، 7، المجلد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "إتفاقیة الشراكة الثنائیة لجذب الاستثمار في الجزائر"یرن بشیر، عج-2

.196، ص 2021، المركز الجامعي أفلو، الأغواط، 2021، جوان 2العدد 
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انونیة، بإعتبارها الإطار الذي مكن كما تلعب الإتفاقیات دور هام من الناحیة الق

الدول من الوصول إلى إیجاد نوع من التوافق بین المصالح و الوصول إلى إیجاد نوع من 

التوافق إلى تنظیم للنشاطات الإستثماریة دون أن یترتب على ذلك ضرر للطرفین، وفي هذا 

للإستثمار الأجنبي، الصدد فقد عالجت الإتفاقیات العدید من المواضیع منها إعطاء مفهوم

الذي كان وما یزال محل جدال بین كل من رجال الفقه والقضاء، بالإضافة إلى الدور 

التنظیمي الذي تقوم به الاتفاقیات الثنائیة للنشاطات الإستثماریة بین الدول فإن لها دور 

خلال حمائي، إذ یلاحظ أن لها أثر كبیر في هذا المجال، حیث أنها توفر الحمایة لها من

التي تعیق النشاط الاستثماري وتوفر الضمانات الأساسیة إقرارها المعاملة غیر التمییزیة 

.1للمستثمر الأجنبي لمزاولة مشروعه الاستثماري في البلد المستقبل

وبما أن الاستثمارات تتعلق بتنمیة مصادر الثروة للبلد المضیف ویمتد تنفیذه لفترة 

فة وتؤثر في كیانها الإقتصادي طویلة، مما جعلها ترتبط إرتباطا وثیقا بإقلیم الدولة المضی

ن هذه الإتفاقیات الثنائیة نصوصا تحمیها من جتماعي، حتى أصبح من الضروري تضموالإ

.2اریة وتساهم في جذب المستثمرین الجانب وتشجیعهمالمخاطر غیر التج

الثانيالفرع 

الإتفاقیات الثنائیة المتعلقة بالحمایة من الإزدواج الضریبي

للدولة الحق في فرض الضرائب على الأجانب والأموال والمداخیل المجملة من موارد 

وعلیه فإنه یقع عل تلفة، إقلیمها، نظیر تحملها أعباء مالیة كثیرة في تأدیتها لوظائف المخ

عاتق الأشخاص والأموال التي تتمتع بالحمایة التي توفرها الدولة المساهمة في هذه الأعباء، 

، الحمایة الإتفاقیة للإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، بن عاشور شوشو-1

.172، ص 2008-2007عكنون، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، 

نة الخامسة، العدد الس، مجلة الصراط، "دور الاتفاقیات الدولیة في جذب الاستثمارات الأجنبیة"نور الدین بوسهوة، -2

.275، ص 2004، دیسمبر 10
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لذلك یلتزم الأجانب على غرار المواطنین لدفع ما تفرضه الدولة علیهم أو على أموالهم من 

.1ضرائب

یادة الدولة ویترتب ومن المعلوم أن التشریع الضریبي یمثل مظهرا من  مظاهر الس

على هذه النتیجة أن الأفراد لا یستطیعون الإتفاق فیما بینهم على استثناء تطبیقه كلیا أو 

جزئیا، كما أن الدولة لا تستطیع فرض تطبیقه داخل إقلیم دولة أخرى لأن ذلك سیؤدي إلى 

یقتصر نطاق إمتیاز التشریع الضریبي بإقلیمیته، أيإنتقاص سیادة دولة أخرى، ومن ثم فقد 

تطبیقه داخل إقلیم الدولة، وبذلك یمتد نطاق تطبیقه على جمیع الأفراد المقیمین داخل إقلیم 

طنین في إقلیمیا، والأموال الموجودة بها، تو الدولة من مواطنیها أو الأجانب المقیمین أو الم

بالاستناد والمداخیل النابعة منها، لذا فإنه یمكن أن تفرض الضریبة على دخل المستثمر 

أو بالاستناد إلى مبدأ التبعیة الإجتماعیة )أي الجنسیة(على مبدأ تبعیته السیاسیة للدولة 

.2)البلد محل النشاط(أو بالاستناد على مبدأ التبعیة الإقتصادیة )الموطنأوالإقامة (

اج ومن الأهداف الرئیسیة التي تسعى لتحقیقها الإتفاقیات الثنائیة تفادي ظاهرة الإزدو 

الضریبي الدولي وإن منحت مزایا جبائیة ومادیة، فإن ذلك لن یكون له جدوى بالنسبة للنشاط 

الاستثماري الأجنبي ولن یكون له الفاعلیة المطلوبة إلا إذا عمدت البلدان المصدرة لرؤوس 

الأموال إلى إعفاء المداخیل التي یحصل علیها المستثمرون من نشاطهم في الخارج من دفع 

.ائب، وبالتالي العمل على منع الإزدواج الضریبيالضر 

فرض الضریبة نفسها لأكثر من مرة على ":ویعرف الإزدواج الضریبي على أنه

."المكلف نفسه وعلى المال نفسه الخاضع للضریبة وفي المدة الزمنیة نفسها

.201المرجع السابق، ص یرن بشیر، عج-1

، 2007الأجنبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، للاستثماراتالاقتصادیةالآثار، تریه عبد المقصود محمد مبروك-2

.222ص 
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ومن هذا التعریف یتضح أنه لكي یتحقق الإزدواج الضریبي، لابد من توفر الشروط 

:التالیة

وحدة الضریبة المفروضة، ومثال ذلك وجود ضریبتین متشابهتین تفرضان على المال، -1

.إحداهما رأس المال والأخرى تفرض على الدخل

وحدة الشخص المكلف بالضریبة، فبالنسبة للأشخاص الطبیعیة یبدو الأمر بسیط، إلا -2

الإزدواج الضریبي مر فیما یتعلق بالشخص المعنوي فهناك صعوبة في تكییفأن الأ

.علیه

المفروضة، وفي كأن تفرض دولة ضریبة على الأرباح التي تحصل علیها وحدة المادة -3

الشخص في داخل البلاد وخارجها عن مادة معینة، وقامت دولة بفرض نفس الضریبة 

.1على الربح الناتج عن نشاطهم في داخل إقلیمها

لعدید من مختصي المالیة العامة لدى ا:كما نص تعریفا أخر الإزدواج الضریبي

بمشكلة تعدد فرض الضریبة على المكلف بأدائها، ففي الإزدواج الضریبي یدفع المكلف 

بالضریبة على نفس الوعاء أكثر من مرة لأكثر من إدارة ضریبیة وقد یحدث الإزدواج 

في یترجم الإزدواج الضریبيالضریبي على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي، 

لضریبتین أو عدة ضرائب متشابهة أو )أو الربح(القانون الدولي بخضوع نفس الدخل 

متماثلة في دول مختلفة تحت تأثیر قواعد الإقلیم التي تتضمنها القوانین الداخلیة لهذه الدول، 

.في هذه الحالة، فإن الإتفاقیات والمعاهدات الدولیة تنظم كیفیة تفادي هذه الظاهرة

لذكر، أنه لا یوجد تعریف موحد ومتفق علیه لوصف هذه الظاهرة، إلا أنه والجدیر ا

فرض الضریبة على نفس الشخص المكلف "یمكن تعریف الإزدواج الضریبي عامة بأنه 

".بالضریبة، أكثر من مرة، على نفس المادة الخاضعة للضریبة وخلال نفس المدة

.202-201المرجع السابق، ص ص جمیرن بشیر، -1
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:أننا أمام حالة إزدواج ضریبيدید الشروط التي تفیدناحومن هذا التعریف یمكن ت

وحدة الشخص المكلف بالضریبة، وحدة الضریبة المفروضة، وحدة المادة المفروضة علیها 

.1الضریبة، وحدة الفترة المفروضة عنها الضریبة

عدة، وعلى تمن في فرض الضریبة لمراكإذن فالإزدواج الضریبي یكون أو ی

.ذاتهاالشخص ذاته، على ذات المال، وعن المدة 

:أما عن أسباب تفشي هذه الظاهرة فهي كثیرة وعدیدة نذكر منها وبإختصار

.رغبة الدولة في التوسع في فرض الضرائب لمواجهة الأعباء المتزایدة خاصة المالیة.1

رغبة الدولة في التمییز في المعاملة بین الفئات المختلفة من الممولین عن طریق فرض .2

.فضلا عن الضریبة العامة التي تقع علیهم جمیعاضرائب إضافیة على فئة منهم

ها في أكثر من دولة، وإنتشار شركات وعات الإقتصادیة التي تمارس نشاطإنشاء المشر .3

.المساهمة التي یتم التعامل فیما تصدره من أسهم وسندات في مختلف الدول

بسبب تقدم سهولة إنتقال الید العاملة ورؤوس الأموال بین الدول المختلفة وكل ذلك.4

.وإنتشار وسائل المواصلات الحدیثة

الاتساع للأخذ بمبدأ شخصیة الضریبة، وهو ما یتطلب تحدید مركز مالي ممول أي .5

مقدرته في فرض الضریبة على الدخل كله، وأیا كان مصدره بما في ذلك الدخل المتأتي 

.2من الخارج

ور القاضي الوطني في تقدیر العناصر المكونة لجریمة الغش الجبائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة ، دأولعربي جمال-1

الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.116-115، ص ص 2013

ص.دمرجع السابق،العبد المومن بن الصغیر، -2
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شروط الإزدواج الضریبي:أولا

ر جملة من على المستوى الدولي لابد من توفواج ضریبيلكي تكون أمام حالة إزد

:الشروط تتمثل في

):وحدة المكلف القانوني بالضریبة(وحدة الشخص المكلف بالضریبة -1

ومن شروط تحقق الإزدواج الضریبي أن یكون المكلف القانوني هو نفسه الشخص 

تحمل الضرائب المتشابهة الذي یتحمل الضریبة مرتین أو أكثر، أو هو الشخص نفسه الذي ی

والواقع أن معرفة المقصود بوحدة المكلف القانوني بالضریبة تختلف بإختلاف النظرة القانونیة 

والإقتصادیة فإذا أخذنا أرباح شركات المساهمة تخضع أیضا لضریبة على الأرباح عندما 

.توزع على المساهمین وفي الضریبة على إیراد القیم المنقولة

لنظر القانونیة نجد أن الإزدواج الضریبي غیر وارد نظرا لعدم توفر شرط فمن وجهة ا

وحدة الشخص المكلف بالضریبتین خصوصا وان شركة المساهمة في ذات شخصیة قانونیة 

".بالإزدواج القانوني"مستقلة عن شخصیة المساهمین وهو ما یعرف 

ة من یتحمل هذا العبء من وجهة النظر الإقتصادیة تتجاوز التنظیم القانوني لمعرف

في نهایة الأمر، وبالتالي لما كان المكلف نفسه هو الذي یتحمل العبء سواء عندما تكون 

الأرباح تحت ید الشركة أو عندما ما یتم توزیعها على المساهمین، وهنا یكون الإزدواج قد 

."قتصاديبالازدواج الإ"وهو ما یعرف فعلاتحقق

:وحدة الضریبة المفروضة-2

)سهأي الوعاء أو المطروح الضریبي نف(ویشترط أن یدفع المكلف عن المال نفسه 

الضریبة نفسها مرتین أو أكثر، أو أن یدفع المكلف من المال نفسه ضریبتین من النوع نفسه 

الأولى، تفرض علیه مباشرة وتسمى :أي ضریبتین متشابهتین فالدخل قد یتحمل ضریبتین
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فرض على رأس المال إلا أنه یتم إستیفاؤها من الدخل دون المساس والثانیة ت"ضریبة الدخل"

.اض مستواهاأس المال نظرا لإنخفبر 

:وحدة المادة المفروضة علیها الضریبة-3

الذي یعني أن لا تكون الضریبة مفروضة مرتین أو أكثر على الشخص الواحد فقط، 

أو المطروحة أو الوعاء وإنما تكون مفروضة في المرتین على المادة الضریبة نفسها

ثم فرضت الضریبة الضریبي نفسه، فإذا فرضت الضریبة على وعاء یعود إلى مكلف معین، 

على وعاء آخر یعود لنفس المكلف، ففي هذه الحالة لا نكون أمام إزدواج ضریبي نظرا لعدم 

.وحدة الوعاء الضریبي، رغم وحدة المكلف القانوني

:لضریبةعنها االمفروضة وحدة الفترة -4

ثم فرضت على 2003فلو إفترضنا أن الضریبة فرضت على دخل المكلف عام 

، ففي هذه الحالة لا نكون أمام ظاهرة إزدواج 2004دخل نفس المكلف مرة أخرى عام 

ضریبي، بینما إذا فرضت ضریبة على دخل مكلف واحد في نفس الفترة الزمنیة فیتحقق 

فرض ضریبة على دخل المكلف تضاف إلى رأسي في هذه الحالة، فتالإزدواج الضریبي

المال المكلف هذا الأخیر تفرض علیه ضریبة، وفي هذه فإن دخل هذا المكلف خضع 

لضریبة الدخل من جهة ولضریبة ثانیة عندما أصبح جزء من رأس المال، فنقول أننا أمام 

.1إزدواج ضریبي

یة الثنائیةمنع الإزدواج الضریبي بواسطة الإتفاقیات الدول:ثانیا

ى آنفا عبئا مالیا ثقیلا علابینیعبر إزدواج الضرائب الدولي في شتى صوره، كما 

في الواقع إلى إستنفاذ الجانب الأكثر من إیراداته وعوائده، المستثمر الأجنبي، إذا أنه یؤدي

وهو بذلك یضع المعوقات أمام إنتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، وفقا لما تقتضیه 

.118-117، المرجع السابق، ص ص أولعربي جمال-1
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الحاجات الإقتصادیة، ویحول دون إستثمارها إستثمارا صحیحا ومنتجا، لذلك فقد سعت قبل 

ذلك المنظمات الدولیة إلى إجراء الدراسات النظریة وتشكیل اللجان المختصة للوقوف على 

.الأسالیب الفنیة والقانونیة التي یتم بمقتضاها تلافي هذه الظاهرة

نة من الخبراء الإقتصادیین لبحث مشكلة لج1921فقد شكلت عصبة الأمم عام 

الإزدواج الضریبي وأثاره في العلاقات الإقتصادیة الدولیة وكذلك الإستثمار الدولي، وقد 

توصلت اللجنة المذكورة إلى تجنب الإزدواج الضریبي والذي یمكن ان یتم بإتباع إحدى 

:الصیغ التالیة

وائد هذا الاستثمار من الضریبة الوطنیةأن تقوم الدولة المصدرة لرأس المال بإعفاء ع.

أن تقوم الدولة المستقطبة للإستثمار بإعفاء عوائده من الضریبة الوطنیة.

 أن تقوم كل من الدولتین المصدرة لرأس المال والمستقطبة له بتقسیم إیرادتها من

.الضرائب المفروضة على عوائد الاستثمار بینهما

، أي أن تقوم الدولة المستقطبة ة الثانیةع الصیغإقترحت اللجنة أنذاك إتباوقد 

للإستثمار بإعفاء عوائدها هذا الاستثمار من الضریبة الوطنیة، بحیث یخضع فقط للضریبة 

.التي تفرضها الدولة المصدرة للإستثمار

تفاقیات الثنائیة یعد حسب تصورنا الإفتلافي الإزدواج الضریبي الدولي عن طریق

:اجهة بإجراء قانوني منفرد من قبل الدولة وذلك لأسبابأكثر فاعلیة من مو 

یمكن عن طریق الإتفاقیات الدولیة الثنائیة التي تبرم بین الدولة المصدرة للإستثمار -

والدولة المستقطبة له بتحقیق الإستبعاد الكلي أو الجزئي للإزدواج الضریبي، حیث 

تحق علیها الضرائب، وقواعد تتضمن تلك في الواقع تعریفا محددا للدخول التي تس

إستحقاقها، وأوجه النشاط التي تفرض علیها الضریبة في الدول المصدرة للإستثمار أما 

الإجراء القانوني المنفرد الذي تتخذه الدولة لمواجهة هذه الظاهرة فإنه یكون حسب تقدیرنا 

عر الضریبة قلیل الأهمیة، والعلة في ذلك في الإختلاف في تحدید الوعاء الضریبي وس
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بین الدولة التي تملك دائما، بمقتضى سیادتها الإقلیمیة الحق في تعدیل أو إلغاء قوانینها 

.الداخلیة

عن طریق الإتفاقیات الدولیة الثنائیة إضفاء فاعلیة أكثر على الحوافز والمزایا یمكن -

إلتزام الدولة الضریبیة التي تقدمها الدولة للإستثمار الوافد، ویتجسد هذا الأمر من خلال

المصدرة لرأس المال، بمقتضى الإتفاق الدولي، بالعمل على تحاشي الإزدواج الضریبي 

.بینها وبین الدول المستقطبة للإستثمار

تؤدي هذه الاتفاقیات الدولیة الثنائیة في الواقع إلى خلق مناخ مناسب وملائم للإستثمار -

جانب على إستثمار رؤوس أموالهم في في الدول، وبالتالي فإنها تشجع المستثمرین الأ

الدولة المستقطبة للإستثمار الأطراف هذه الإتفاقیات ویمكن القول بأن الاتفاقیات الثنائیة 

الدولي، فكما وجدت دولتان أن لهما الوسیلة المنتشرة لتلافي الإزدواج الضریبيهي

إتفاقیة الإجراءات لإزدواج الضریبي أمكنهما إبرام اي ظاهرةففي تلامصلحة مشتركة 

.1اللازمة لمنع هذا الإزدواج

قد زادت في الوقت الحاضر أمام إتساع نطاق الاتفاقیات یمكن القول أیضا أن هذه -

العلاقات الإقتصادیة الدولیة، وعادة ما تتضمن مجموعة من القواعد الإختصاص 

:الضریبي أهمها

.التي توجد بها موطن الدائنتفرض على قواعد الدیون المادیة الضریبیة في الدولة )1

تفرض على الأجور والمرتبات وما في حكمها الضریبة في الدولة التي یتم فیها )2

.العمل

كما تفرض على أرباح المشروعات الضریبیة في الدولة التي یوجد بها المركز 

.الرئیسي للمشروع

قمرجع السابالعبد المومن بن الصغیر، -1
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.1تفرض على الدخل العام الضریبة في الدولة التي یوجد بها موطن الممول

 ونبقى في الموضوع نفسه، وهنا سوف نتعرض ولو بإختصار إلى أهم أو إلى بعض

:الإتفاقیات الجبائیة الموقعة من طرف الجزائر

الدولة، تاریخ التوقیع رقم، وتاریخ مرسوم المصادقة، رقم الجریدة الرسمیة:

.2002-05-26إثیوبیا -

.2000-06-11البحرین -

.20022002/82-12-43209-199102-12-15بلجیكا -

.2002-10-07إسبانیا -

.19911993/35-07-43120-199191-02-03إیطالیا-

19941985/25-06-16111-198585-02-09تونس -

.19941994/65-10-30502-199494-08-02تركیا -

.20002-05-9507-198900-04-28جنوب إفریقیا 

الضریبي الدوليسبل معالجة الإزدواج :ثالثا

ادي الإزدواج الضریبي الدولي أهمیة مزدوجة إحداها بالنسبة للدولة المصدرة تفیكتسي 

الذین یریدون الاستثمار في الخارج هذا من لرأس المال، مما یسمح لها، بحمایة مواطنیها 

جهة، ومن جهة أخرى، یسمح للدولة المستوردة لرؤوس الأموال هاته بطمأنینة المستثمر 

، عموما یمكن تفادي الإزدواج الضریبي 3جنبي لأنهم لن یقعوا ضحایا للإزدواج الضریبيالأ

، فقد لجأت الدولة إلى تضمین یةلدو الدولي بواسطة التشریعات الوطنیة أو بإبرام إتفاقیات 

تشریعاتها یقضي بعدم فرض الضریبة على نفس الإستثمار الذي سبق أن فرضت علیه 

ص.د.مرجع السابقالعبد المومن بن الصغیر، -1

.2003المصدر ، إحصائیات تابعة لوزارة المالیة الجزائریة -2

تیر في القانون، زائر، مذكرة لنیل شهادة الماجسستثمار الأجنبي المباشر في الجللإ، الإمتیازات المالیة بن شنتي حمید-3

.56، ص 2011-2010مال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، تخصص قانون الأع
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رى، غیر أن الوسیلة الأكثر فعالیة لتفادي الإزدواج الضریبي الدولي ضریبة من قبل دولة أخ

تفاقیات یؤدي إلى هو إبرام الإتفاقیات الدولیة التي قد تكون جماعیة أو ثنائیة، فإبرام هذه الإ

الخارجیة عموما والاستثمار الأجنبي بوجه خاص، من خلال تحاشي الإزدواج تشجیع التجارة

على ستثمر الأجنبي أموال زائدة عن اللزوم، وبالتالي تشجیعه الضریبي الذي یكلف الم

.1استثمار أمواله في الدول المستقطبة الأطراف في هذه الإتفاقیات

ولقد إقترحت الإتفاقیات الجبائیة التابعة لكل من منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة 

.وهیئة الأمم المتحدة طرق لتفادي الإزدواج الضریبي الدولي

هذه الطریقة بأن تتنازل إحدى الدولتین المتعاقدتین عن حقها تقتضي:طریقة الإعفاء-1

في فرض الضریبة على الدخل الذي یحققه المكلف في الدولة المتعاقدة الأخرى، ویمكن 

أن تكون تلك الدولة إقامة المكلف أو دولة مصدر الدخل، ولقد إعتمدت لجنة الشؤون 

التعاون والتنمیة الإقتصادیة هذه الطریقة في إتفاقیتها النموذجیة الجبائیة التابعة لمنظمة 

.وقد إفترضت فیها بأن یمنح الإعفاء من طرف دولة إقامة المكلف23من خلال المادة 

التي وبمقتضى هذه الطریقة، تخصم دولة الإقامة جمیع الضرائب:طریقة الخصم-2

بیة من قیمة الضریبة التي تطالبه یتحملها المكلف عن الدخول الناتجة من مصادر أجن

.2بها

تتمثل هذه الطریقة في فرض الضریبة من طرف الدولتین :سام الإیرادتطریقة إق-3

المتعاقدتین وفقا لما تحدده الإتفاقیة الجبائیة المبرمة بینهما، على أن تقوم هذه الدولة 

.ة المتعاقدة الأخرىلو من الضریبة التي حصلنا إلى الدبتحویل جزء

ز القانونیة للإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، ، الحوافز والحواجلعماري ولید-1

.66، ص 2011-2010كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

كیفیة تفادي الإزدواج الضریبي في إطار الاتفاقیات الجبائیة الدولیة، دراسة حالة الاتفاقیة الجبائیة بوقرة إیمان،-2

الجزائریة الفرنسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الماناجمنت، تخصص مالیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم 

.81، ص 2010-2009، ، سكیكدة1955التسییر، جامعة أوت 
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تقتضي هذه الطریقة، بأن تقوم الدولتین :طریقة توزیع المادة الخاضعة للضریبة-4

المتعاقدتین بفرض الضریبة بالتناوب على المكلف حسب الفئة الدخل المحقق بموجب 

إتفاقیة جبائیة بینهما كأن تختص إحدى الدولتین في فرض الضریبة على أرباح الأسهم 

ى في فرض الضریبة على فئة المعاشات إن كل من وأن تقتضي الدولة المتعاقدة الأخر 

طریقة إقتسام الإیراد وطریقة توزیع المادة الخاضعة للضریبة قد تم التخلي عن العمل 

بها، لأن كلتاها تتطلب تنسیقا وتعاونا كبیرا بین الإدارات الضریبیة للدول المتعاقدة، أما 

ل تتبعها لتفادي الإزدواج الضریبي في ما یتعلق بطریقتي الإعفاء والخصم فلا تزال الدو 

الدولي في إطار الإتفاقیات الجبائیة التي تبرمها إلى غایة الیوم خاصة وأنهما الطریقتان 

.1مم المتحدةالمعتمدتان في إتفاقیات منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة لهیئة الأ

تطبیقها، سواء نتطرق إلى نطاق ى أنواعها والتفصیل فیها، سوفلوبعدما تطرقنا إ

.)المطلب الثاني(النطاق الشخصي والإقلیمي، وكذلك النطاق الزماني، وهذا في 

ثانيالمطلب ال

نطاق تطبیق الاتفاقیات الثنائیة

أي النطاق الشخصيفيهذا المطلب إرتأینا تقسیمه إلى فرعین، بحیث سوف نفصل

ا معنویا، إضافة إلى تطرقنا المستثمر سواء كان شخصا طبیعیا أو المستثمر إذا كان شخص

هذا الفرع بتقدیم تعریف إستفتحناالاتفاقیات الثنائیة، بحیث فیهالذي تطبقالإقلیميللنطاق 

ثم تطرقنا إلى النطاق ،)الفرع الأول(للنطاق الإقلیمي، وبعد ذلك فصلنا فیه وهذا في 

ولها حیز التنفیذ، وتنتهي الزماني لتطبیق الاتفاقیات الثنائیة، هذه الأخیرة التي تبدأ بدخ

).الفرع الثاني(بإنتهاء المدة التي تنص علیها الاتفاقیة، وهذا ما سنراه بالتفصیل في 

، مقال حول المقومات الجبائیة لجذب الاستثمار الأجنبي، الملتقى الوطني في إطار القانوني للإستثمار سعاد مالح-1

.14-13، ص ص 2016دیسمبر 6الأجنبي في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ولالفرع الأ 

النطاق الشخصي والإقلیمي

یطبق علیهم الاتفاق أو ینتفعون منه، وتطبق إتفاقیات بمنیتعلق المستوى الأول

تعریف المنتفعین وتشخیصهم وتحدید حقوقهم، الإستثمار على المستثمرین، ویقتضي ذلك 

والإشارة إلى واجباتهم أحیانا، وكما ذكر أنفا، تتمیز إتفاقیات الإستثمار بأنها تطبق على 

أشخاص القانون الداخلي على الرغم من إبرامها من قبل أشخاص القانون الدولي العام، فهي 

ومستثمرین أجانب، وبالتالي لدولحیان تعاقدیة أیضا بین اتنظم علاقة تكون في بعض الأ

یقتضي ذلك تحدید من هو أجنبي ومن هو وطني، بالنسبة للإتفاقیة الثنائیة، وهي عملیة 

.تبدو سهلة نسبیا فیما یخص الأشخاص الطبیعیین 

مر ولكنها تتشعب وتبدو صعبة في بعض الأحیان خاصة عندما یتعلق الأ

وستخضع دراسة خاصة، أویة أخرى عامة بالأشخاص المعنویین، من شركات وذوات معنو 

هذه المسألة للتدقیق لاحقا، إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى التوسع في بعض الأحیان في 

مفهوم الشخص المعنوي المحمي من قبل الإتفاقیة الثنائیة وذلك وفقا لتأویل القضاء 

ساهمون في شركات یالذینالحمایة إلى الأشخاص الطبیعیین الأجانبمدّ التحكیمي الذي 

.1وطنیة تابعة للدولة المضیفة

)المستثمر(النطاق الشخصي :أولا

إرتأت الإتفاقیات الثنائیة المتعلقة بالنهوض بالاستثمارات وحمایتها، ضرورة تحدید 

الصفة من أهمیة عملیة، تمثل خاصة للحق في الانتفاع مفهوم المستثمر لما تحمله هذه 

المنصوص علیها بالاتفاقیات، والتي تتخذ عادة شكل الضمانات بجملة الإمتیازات والحقوق

.القانونیة والمالیة

.25، المرجع السابق، ص لغربي آسیاوالإجتماعیة، دلیل الإتفاقیات الثنائیة للإسشتثمار، اللجنة الإقتصادیة -1
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على أنه الشخص القائم بالعملیة "المستثمر الأجنبي"وبصفة عامة یعرّف 

.الاستثماریة، والذي یحمل جنسیة یختلف عن جنسیة الدولة المضیفة للإستثمار

في ار الأجنبي وهذا وفقا لما جاء كما نجد أن هناك تعریف آخر مستمد من الاستثم

المتضمن المصادقة على إتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار 420-90المرسوم الرئاسي رقم 

:، عرف الاستثمار أنه23/07/19901بین دول المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاریخ 

.2"العربيالشخص الذي یملك رأسمال ویقوم باستثمار في أحد بلدان إتحاد المغرب "

إذ "المستثمر الأجنبي"بذلك، یكتسب عنصر الجنسیة أهمیة بالغة في تحدید مفهوم 

اء المستثمر لنظام قانوني معین، وهو یتمتع من جهة أخرى مأنه یحدد من جهة مدى إنت

بقواعد المعاملة والحمایة التي نصت علیها الإتفاقیة الدولیة، إضافة إلى مدى إختصاص 

.في حال نشوب نزاع بینه وبین الدولة المضیفة للإستثمارالجهة القضائیة 

عنصر لجعومن هذا المنطلق عملت الإتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة والدولیة على 

."المستثمر الأجنبي"الجنسیة معیار أساسیا لتحدید صفة 

من جملة وقد كرست أغلبیة المعاهدات الثنائیة المتعلقة بتشجیع الاستثمارات وحمایتها

ع بالضمانات الممنوحة له في صلب الاتفاقیة، ویعتبر تلمستثمر المتماالمعاییر لتحدید مفهوم 

وفقا لهذه الاتفاقیات لكل شخص طبیعي أو معنوي یقوم باستثمار في إقلیم الطرف "مستثمرا"

.المتعاقد الآخر

:المستثمر الشخص الطبیعي-أ

ة أن الاعتبارات التي تدخل في تحدید لدى دراسة المعاهدات الثنائیة، تجدر الملاحظ

المستثمر الشخص الطبیعي تبدو بسیطة نسبیا، وتقوم بحسب المعاهدات الثنائیة على 

.مجموعة من الروابط القانونیة التي یتم ضبطها وفقا للقوانین الداخلیة للأطراف المتعاقدة

، المتضمن المصادقة على إتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین دول المغرب العربي 420-90المرسوم الرئاسي رقم -1

.06، الجریدة الرسمیة 23/07/1990الموقعة في 

، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، محمد سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، دراسة حالة أوراسكوم-2

.8، ص 2010-2009تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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ة نمبرمة بین سلطمن الإتفاقیة الثنائیة ال3فقرة1وعلى سبیل المثال تنص المادة 

الأشخاص الطبیعیین من ":یعني"مستثمر"عمان وجمهوریة مصر العربیة على أن تعبیر 

جنسیة أحد الطرفین المتعاقدین بموجب قوانینه و یقوم بإستثمار في إقلیم الطرف المتعاقد 

1".الآخر

مهوریة من الإتفاقیة المبرمة بین الجمهوریة الفرنسیة والج2فقرة 1كما تنص المادة 

الأشخاص الطبیعیین الحاملین لجنسیة أحد )أ":بعني"مستثمر"التركیة على أن تعبیر 

".الطرفین المتعاقدین

من الإتفاقیة الثنائیة المبرمة بین كندا والجمهوریة )ب(فقرة 1كما تنص المادة 

لأحد كل شخص طبیعي مواطن أو مقیم مستمر:یعني"مستثمر"الأرجنتینیة على أن تعبیر 

".الطرفین المتعاقدین، وذلك وفقا لقوانینه

"كما نصت الاتفاقیة المبرمة بین سوریا والجزائر على تشیر كلمة مستثمر :

ذلك الطرف المتعاقد، ویمارسون جنسیةملون حالأشخاص الطبیعیین الذین ی....إلى

الأنظمة النافذة الطرف الآخر وفقا للقوانین )إقلیم(النشاط الاستثماري في أراضي 

....."فیه

ومنه نستنتج من خلال هذه الاتفاقیة تتم الاستناد إلى معیار جنسیة أحد الطرفین وأن 

.2یتم الاستثمار في إقلیم الطرف المتعاقد الآخر

لتشجیع الاستثمارات وحمایتها من الإتفاقیة الثنائیة المبرمة بین سلطة عمان وجمهوریة مصر العربیة3فقرة 1المادة -1

:التي تنص على أن كلمة مستثمر تعني

یقوم بإستثمار في إقلیم الطرف رفین المتعاقدین بموجب قوانینه و اص الطبیعیین من جنسیة أحد الطالأشخ"-أ

".المتعاقد الآخر

"الأشخاص الاعتباریة التي یوجد مقرها ونشاطها الإقتصادي الحقیقي في إقلیم الطرف المتعاقد الآخر-ب

متضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین الجزائر ، ال1998دیسمبر 27المؤرخ في 430-98المرسوم الرئاسي رقم -2

97ر عدد .، ج1997دیسمبر 14وسوریا حول التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات الموقع علیه في دمشق بتاریخ 

.1998لسنة 
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الشخص "المستثمر وإعتمادا على مختلف هذه الصیغ القانونیة وغیرها، ویعرف 

.، والإقامة المستمرة)أو المواطنة(الجنسیة :ةالتالیبالرجوع إلى المعاییر"الطبیعي

:المستثمر الشخص المعنوي-ب

تعتبر أغلبیة المعاهدات الثنائیة للإستثمار، المستثمر الشخص المعنوي، كل شخص 

إعتباري كائن في إقلیم أحد الأطراف المتعاقدة بما فیها الشركات، والمنظمات والجمعیات، 

.لیم الطرف المتعاقد الآخروالمؤسسات ویقوم باستثمار في إق

فبالنسبة إلى المستثمر الشخص المعنوي، تتحدد الجنسیة وفقا للرابطة الإقلیمیة ویكون 

بذلك للشخص المعنوي جنسیة خاصة به، لا تختلط بالضرورة بجنسیة الأشخاص الطبیعین، 

صرهاقتوتكتسب جنسیة الشخص المعنوي أهمیة من ناحیة معرفة مدى التمتع بالحقوق التي 

كل دولة على رعایاها، وتحدید الدولة التي یكون لها الحق في حمایة الشخص المعنوي في 

المجال الدولي، ومن ناحیة أخرى، تحدد جنسیة الشخص المعنوي القانون الذي یجب 

تطبیقه، وتتحدد بالتالي الدولة التي یتخذ الشخص المعنوي فیها مركز إدارته الرئیسي، وعلى 

اقیة المركز الدولي لفض النزاعات، یستعمل شرط الجنسیة الأجنبیة للشخص الرغم من إتف

المعنوي بالنسبة إلى الدولة المضیفة والطرف في النزاع، فإن عددا كبیرا، إن لم نقل معظم 

ذلك إلى إختلاف المعاییر الإتفاقیات الثنائیة لا تنص على هذا الشرط، وقد یعود تفسیر 

.1كل دولة في ما یتعلق بإسناد الجنسیة للذوات المعنویةبحسب القوانین الداخلیة ل

معیار :ثنائیة عدیدة على معیارین إثنین هماوفي هذا الصدد فقد نصت إتفاقیات

، وتعتبر هذه المعاییر الأكثر شیوعا، وفي تعریفها معیار المقر الإجتماعيودولة التأسیس

ثنائیة على معیار واحد، إما معیار المستثمر الشخص المعنوي، إستندت بعض المعاهدات ال

.دولة التأسیس أو معیار دولة مركز الشركة أو المقر الإجتماعي

مهوریة الفرنسیة وحكومة من الاتفاقیة الثنائیة المتعلقة بالتشجیع والحمایة المتبادلة بین حكومة الج3و 2فقرة 1المادة -1

":الجمهوریة التونسیة تنص على

.تعني الأشخاص الطبیعیین الحاملین لجنسیة أحد الطرفین المتعاقدین"مواطنین"كلمة )1

".تعني كل شخص معنوي تأسس في إقلیم أحد الطرفین المتعاقدین طبقا لقوانین هذه الأخیرة"شركات"كلمات )2
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وإعتمدت بعض المعاهدات الثنائیة لتشجیع وحمایة الاستثمارات على معیار دولة 

التأسیس الذي یعرف إستعمالا شائعا في البلدان الأنجلوسكسونیة أو بلدان القانون العام 

(common law) إذ یتم تحدید جنسیة المستثمر الشخص المعنوي طبقا للقانون الذي

ینظم تأسیس الشركة ویكفي لذلك الرجوع إلى المكان الذي حازت فیه الشركة على تسجیل 

.1كون مكان التسجیل یعد معیارا ثابتا وحاسما ویتحدد بطریقة سهلة وأكیدة

ي كلمة شركة كل تعن":على أنهوقد نصت الاتفاقیة المبرمة مع ألمانیا الإتحادیة

كل شركة تجاریة أو شركات أخرى أسست طبقا للتشریع المعمول به شخص معنوي وكذلك 

.2"المعني، وله مقره على إقلیم هذا الأخیرللطرف المتعاقد  

النطاق الإقلیمي:ثانیا

لجغرافي یشكل الإقلیم العنصر المادي الطبیعي للدولة، والمقصود بالإقلیم هو الحیز ا

الذي ترتكز علیه الدولة، ویعرف الإقلیم الذي یطبق في إطاره بنود الإتفاق، بالفضاء 

ولایة الدولة الطرف طبقا للقانون الدولي، ویتكون الإقلیم یه سیادة أولالجغرافي التي تمارس ع

إلا أنه في مادة الإستثمار، ولأسباب منطقیة لا،بري، بحري وجوي:عناصر)3(من ثلاثة 

.یؤخذ بعین الاعتبار إلا الإقلیم البري والبحري

یعرف الإقلیم في بعض الإتفاقیات بصفة موحدة، سواء بالنسبة إلى الدولة المضیفة 

تعني كلمة ":أو الدولة المصدرة للإستثمار، ویكون التعریف في هذه الحالة مقتضبا جدا

في ذلك الجزر والبحر الإقلیمي، الإقلیم إقلیم الطرف المتعاقد الذي یقع تحت سیادته بما 

والمنطقة الإقتصادیة الخالصة، وكذلك مناطق الجرف القاري والمناطق البحریة الأخرى 

الإتفاقیة بین عمان والیمن ، "التي له حق السیادة أو الولایة علیها وفقا للقانون الدولي

.32-28المرجع السابق، ص ص ، ، أمال كموقاتسمیة طواهري-1

، یتضمن المصادقة على البروتوكول الإضافي بین 2000-10-07المؤرخ في 230-2000المرسوم الرئاسي رقم -2

-03-11الجزائر وألمانیا للإتحادیة حول التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات الموقع علیه في الجزائر بتاریخ 

.2000سنة 58ر عدد .، ج1996



في حمایة الاستثمارات الأجنبیةالاتفاقیات الثنائیةإعتمادلفصل الأول       ا

-47-

اب تتعلق بموقعها ، حیث أن كل دولة تحتفظ بتعریفها الخاص وذلك لأسب4الفقرة 1المادة 

.الجغرافي أو لحالتها الخاصة

ما لم ":ولنا في ذلك مثال حول إتفاقیة فیینا، حیث جاء في تعریفها للإقلیم ما یلي

یظهر من المعاهدة قصد مغایر أو یثبت خلاف ذلك بطریقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة 

.1"كل طرف فیها بالنسبة لكامل إقلیمه

إستثمرت في SGSرح أمام فقه القضاء بشركة سویسریة ویتعلق السؤال الذي ط

للمواد المستوردة من ةة الجمركیبالباكستان في قطاع الخدمات، وبخاصة في میدان المراق

بما فیها تدریب الموظفین وقد أنجز جزء من الاستثمار )الباكستان(طرف الدولة المضیفة 

لمصدر إلى باكستان، وتدریب الموظفین في سویسرا حكما، وخاصة مراقبة المواد في البلد ا

الباكستانیین على عملیة المراقبة، وعندما رفع النزاع أمام التحكیم، أثارت الدولة أنه لم تجر

كل مكونات الاستثمار في إقلیم البلد المضیف، طبقا للإتفاقیة الثنائیة، وطلبت بالتالي رفض 

رفضوا هذه ICSIDعات الإستثمار الدعوى، إلا أن محكمي المركز الدولي لتسویة مناز 

الحجة وقرروا أن الاستثمار یشكل عملیة متكاملة، من دون أن تكون مكوناته بالضرورة في 

.2البلد المضیف

الثانيالفرع 

النطاق الزماني لتطبیق الإتفاقیات الثنائیة

ویوليیؤدي الزمان دورا هاما في المجال القانوني عامة وقانون الإستثمار خاصة، 

الفقه والقضاء إهتمامهما بمختلف جوانب العلاقة القائمة بین  عامل الزمن والقاعدة القانونیة 

التي تخضع إلى جملة من المبادئ والقواعد الأساسیة التي تساعد على حل مختلف المسائل 

.3المتشابكة التي من شأنها أن تطرأ أثناء تطبیق النص القانوني

.من إتفاقیة فیینا، المرجع السابق29المادة-1

.33-32، المرجع السابق، ص ص ، أمال كموقاتسمیة طواهري-2

، دور القاضي الوطني في تفسیر وتطبیق قواعد القانون الدولي العام، أطروحة دكتوراه، جامعة الإسكندریة، سعد الجدار-3

.13، ص 1992مصر، 
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ساسیة تجدر الإشارة إلى مبدأ عدم رجعیة القوانین ومن بین المبادئ والقواعد الأ

ونجاعة القانون في الزمان، وتعاقب مبادئ القانون الدولي، وقواعده في الزمان والإختصاص 

.1الزمني والقانون الإنتقالي وتنازع القواعد القانونیة في الزمان وغیرها

ینة، تبدأ بدخول الإتفاقیة إذن فالاتفاقیات الدولیة بصفة عامة تطبق في فترة زمنیة مع

حیز التنفیذ، وتنتهي بإنتهاء المدة التي تنص علیها المعاهدة، وفي هذا الصدى، إن إنهاء 

هي كل الإلتزامات المتفق علیها، بحیث یستمر المستثمرون في التمتع ینالإتفاقیة لا

لنص على سنة، ویهدف ا20أو 10قیة كاملة لمدة ابالضمانات الممنوحة عن طریق الإتف

مثل هذه الأحكام إلى منع الدولة من إنهاء الإتفاقیة بغرض تفادي التعویض عن نزع 

.2الملكیة

وتطرح هذه المسألة بعض المشاكل المتشعبة التي تتعلق بالفترة السابقة لدخول 

، ویبدوا هذا المبدأ غیر مطلق، وتخضع لمبدأ عدم رجعیة المعاهداتالمعاهدة حیز التنفیذ، 

تعلق بالنظام العام، ویسمح بالتالي بالاستثناءات، من ناحیة أخرى تتعلق هذه إذ لا ی

.3الإشكالیة بالفترة اللاحقة لإنتهاء المعاهدة قانونیا

ي إتفاق یولد ویعیش وینتهي، وهناك حالات عدیدة لإنتهاء هإذن فالمعاهدة 

بها، مثل إتفاقیات المعاهدات الدولیة، إذ تنص بعض المعاهدات على تاریخ إنتهاء العمل 

، بتطبیق المعاهدة بعد الق أساسطرح هذه الحالة إشكالات عدیدة تتعالإستثمار الثنائیة، وت

لیها في البنود النهائیة للإتفاقیات الإستثمار، والتي تتراوح المنصوص عإنتهاء المدة القانونیة 

یة فیینا بین عدة قفاسنة، ومن ناحیة أخرى یمیز القانون الدولي كما شرعته إت20و10بین 

ها أو كما ولى تنتهي المعاهدة بإتفاق أطرافحالات لزوال المعاهدات الدولیة، وفي الحالة الأ

تنتهي المعاهدة من دون إتفاق، وهي حالات نظمتها أما الحالة الثانیة،،لأحكامهاذكر وفقا 

.34المرجع السابق، ص ،، أمال كموقاتسمیة طواهري-1

.48، دور الاتفاقیات الثنائیة في ضمان الاستثمار الأجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص بن بریكة فاطمة الزهراء-2

.26، ص ، المرجع السابقلغربي آسیادلیل الإتفاقیات الثنائیة للإسشتثمار، اللجنة الإقتصادیة والإجتماعیة-3
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یر الجوهري للظروف القانون العرفي، وتتعلق بالإخلال الجوهري بالمعاهدة أو التغإتفاقیة 

.التي عقدت في ظلها أو حالات أخرى، مثل الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسیة

إذ یحق لكل من الإنسحاب من المعاهدة وفقا لأحكامها ویؤدي الإنسحاب إلى 

إنقضاء المعاهدة الثنائیة وإنتهاء أثارها بالنسبة إلى الطرف المنسحب والأطراف الأخرى 

.1المتعددة الأطرافبالنسبة للمعاهدة

أما فیما یتعلق بإتفاقیة الإستثمار الثنائیة، فتنص المعاهدة على البند التالي وهو البند 

تبقى هذه الإتفاقیة ساریة المفعول لمدة عشر سنوات، وتبقى ساریة المفعول ":الشائع

لوماسیة بعد ذلك ما لم یخطر أحد الطرفین المتعاقدین الطرف الآخر كتابة وبالطرق الدب

برغبته في إنهاء العمل بالاتفاقیة قبل سنة واحدة من تاریخ الإنتهاء، وفیما یتعلق 

بالاستثمارات التي تمت أثناء سریان الإتفاقیة یشترط أن تستمر أحكام الإتفاقیة المتعلقة 

بتلك الاستثمارات لمدة عشر سنوات بعد تاریخ إنهاء الإتفاقیة، من دون الإخلال بعد ذلك 

"تطبیق أحكام القانون الدولي المعاصربحق 

نتهاء مدة العشر سنوات إأو یحق لأي طرف متعاقد إنهاء هذه الإتفاقیة عند 

الأولى أو خلال أي وقت بعد ذلك بإعطاء إشعار مكتوب مدته سنة واحدة للطرف المتعاقد 

.2"الأخر

.49، المرجع السابق، ص هراءبن بریكة فاطمة الز -1

من إتفاقیة تشجیع الإستثمار وحمایته وتوفیر الحمایة المتبادلة بین حكومة دولة البحرین وحكومة 2الفقرة 16المادة -2

.2001مایو 30، تاریخ دخول الإتفاقیة حیز لتنفیذ 1999سبتمبر 29الولایات المتحدة الأمریكیة تاریخ التوقیع 
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الفصل الثاني 

لاتفاقیات الثنائیةاتوفرهاالتي حمایة المظاهر

لاستثمار الأجنبيل

بحیث تسعى وتشجیعهأهم وسیلة لحمایة الاستثمار الأجنبيتعد الاتفاقیات الثنائیة

أكبر عدد ممكن من هذه الاتفاقیات، خاصة مع الدول العظمى قصد الدول إلى إبرام

.التكنولوجیة التي تمتلكهایة والمالیة و ادالاستفادة من الإمكانیات الم

كما و ،حمایة سائر أشكال الاستثمارو فالاتفاقیات الثنائیة أصبحت شكلا جدیدا لتنظیم

تقدم مجموعة من نعلم جمیعا فإن الدول عندما تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبیة

.)بحث الأولالم(راءات التي بدورها تسیل لعاب الكثیر من ملاك الأموالغالإ

هذا ثمار حمایة المشروع الاستثماري و لكن بدورها وجب على الدولة المستقبلة للاستو 

ر من أي دعم قانوني سواء على المستوى الوطني أو الدولي، لحمایة الاستثمابتوفیر آلیات 

حفاظا على استقرار المناخ الذي یحقق للدولة المستضیفة مخاطر تعیق استمراریته و 

من ناحیة أخرى وجب دولیة للاستثمار هذا من ناحیة، و ستثمار مزیدا من العروض الللا

تثماري من المخاطر التي ، الأمن على مشروعه الاستوفیر للمستثمر القادم من الخارج

.)المبحث الثاني(الاستقراریخشاها وتوفیر جو یسوده الأمان و 



لاستثمار الأجنبيللاتفاقیات الثنائیة امظاهر الحمایة التي توفرهاالفصل الثاني

-51-

المبحث الأول

تثمر الأجنبيالآلیات الحمائیة المقدمة للمس

بعد أن رأینا فیما سبق من البحث ت الأجنبیة، و بما أننا في موضوع حمایة الاستثمارا

نتطرق سوفتعلقة بحمایة الاستثمار الأجنبي،لإطار المفاهیمي حول الاتفاقیات الثنائیة الما

ب كمطل(التي سوف ندرسها ایة، سواء الضمانات المقدمة له و إلى الجانب العملي لهذه الحم

).كمطلب ثاني(التجاریة وكذلك المخاطر غیر التجاریة المخاطرمن یة ا، أو للحم)أول

المطلب الأول

الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي

الدولة المضیفة تقدیم مجموعة من وجب على لاستقطاب الاستثمارات الأجنبیة

هذه الضمانات لاكه و أمفي نفسیة المستثمر على أمواله و الضمانات بغیة نشر الطمأنینة

مبدأ الدولة بالرعایة ،)الفرع الأول(التالیة المعاملة الوطنیة سوف نراها بالتفصیل في الفروع 

مبدأ حریة ، )الفرع الثالث()أو المعاملة بالمثل(مبدأ المعاملة المماثلة ،)الفرع الثاني(

).الفرع الخامس(كذلك مبدأ المساواة بین المستثمرین، )الفرع الرابع(الاستثمار

الفرع الأول

المعاملة الوطنیة

معاملة لا منح الأشخاص المستفیدین من أحكام الاتفاقیة ":یقصد بالمعاملة الوطنیة

.1"القوانین للوطنیینتكفلهاتقل عن المعاملة التي 

استثمارات مواطني الدولة موال و لأقرتوهناك من عرفها بأن تتعهد دولة بأن 

الأشخاص الاعتباریة التي تتمتع بجنسیته هذه ، وكذلك أموال الشركات و ة الأخرىالمتعاهد

.273الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ، عیبوط محند وعلي/د-1
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ى ذلك بمقتضة الأخرى وشركاتها و الدولوأموال نفس الحمایة المقررة لاستثمارات الأخیرة

.1التشریعات الداخلیة في الدولة المذكورة

ظام حسب أغلبیة الفقهاء، فإن تشبیه الأجانب بالوطنیین وضمان خضوعهم لنفس النو 

في لكنه شرط وارد في كل الاتفاقیات الثنائیة نظرا لأهمیته لقانوني، لا یعتبر قاعدة عرفیة و ا

ثل الحمایة على تحقیق معد التمییز بین قواعد المعاملة و قد سامجال الاستثمارات الأجنبیة، و 

.الأجانبهذه المساواة بین المواطنین و 

ها تقوم على أساس مر الأجنبي لأنكما تعتبر هذه القاعدة هامة بالنسبة للمستث

التامة التي تتمتع بها في مجال تنظیم اقتصادها تمنح في إطار الحریة سلطات الدولة و 

الوطني كما أنه من السهل تحقیق مثل هذه المساواة في المعاملة لأنها تعتمد على القواعد 

ذي یحدد ما للمستثمرین لالقانونیة الواردة بشكل مفصل في النظام القانوني للدولة المضیفة ا

.امتیازاتمن حقوق و 

ز ویهدف شرط المعاملة الوطنیة إلى تحقیق المساواة القانونیة ومنع كل أشكال التمیی

.الأجانب خاصة منها تلك المرتبطة بالأصل أو الجنسیةبین الوطنیین و 

فس للمستثمر الأجنبي من الاستفادة بنإذن فمبدأ المعاملة الوطنیة هو مبدأ یسمح

)هذا المبدأ(یرميطني في إقلیم دولة هذا الأخیر، و المعاملة التي یحظى بها المستثمر الو 

الأجانب، أو إلى وضع كل التسهیلات لممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري سواء للوطنیین 

ى تحقیق مصالح الأجانب إذ رمي إلتدون تمییز بینهما، لذلك یعتبر من أهم المبادئ التي

تشجیعهم ء المستثمرین و بفرض تحریض هؤلاذلكي نفس المركز مع الوطنیین و لهم فتجع

.2للاستثمار في الدول النامیة

، حمایة الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي العام، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في فلسفة أحمد كاظم محیبس-1

.101، ص 2015القانون العام، مجلس كلیة الحقوق، جامعة النهرین، العراق، 

، 1988، الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، خالدهشام -2

.73ص 
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ولقد اهتمت الدول المتقدمة بهذه القاعدة قبل الحرب العالمیة الثانیة، بحیث حاول 

تمت مناقشتها ثم ،1929تكریسها في مجال الحقوق الجمركیة عام الأمممجلس عصبة

فاوضات حول میثاق هافانا من أجل إنشاء منظمة دولیة للتجارة، لیندرج فیما بعد في أثناء الم

.1947لعام )GATT(التجارةاقیة العامة للتعاریف الجمركیة و المادة الأولى من الاتف

فاقیات الثنائیة الخاصة أما في مجال الاستثمار الأجنبي، لقد أدرج هذا الشرط في الات

ارات الأجنبیة التي بدأ الاهتمام بها في الخمسینات باعتبارها من حمایة الاستثمبتشجیع و 

ونظرا لأهمیته في مجال ،الشروط الأساسیة لضمان المساواة في المنافسة بین المستثمرین

من قبل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم العلاقات الاقتصادیة تم تقنین هذا الشرط 

.1المتحدة

معاملة المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل معاملة الوطنیةكما یقتضي مضمون مبدأ ال

.2عن تلك الممنوحة للمستثمر الوطنيامتیازا

:مضمون مبدأ المعاملة الوطنیة:أولا

الحمایة بصفة عامة بأنها مسألة النامیة تعتبر قواعد المعاملة و ا كانت الدولفبعدم

لاقتصادي التي انتهجتها في السنوات داخلیة تتصرف فیها كما تشاء، فإن سیاسة الانفتاح ا

ها توافق في الاتفاقیات الثنائیة على إخضاع الوطنیین والأجانب لنفس المعاملة، تالأخیرة جعل

الدول المصنفة إلى أبعد من ذلك تذهب ة لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة، و باعتبارها وسیل

.الدوليتشترط أن یكون مضمون هذه القاعدة مطابقا لمبادئ القانون و 

إذا كانت القاعدة التي لا تدخل ضمن الحد الأدنى المضمون في القانون الدولي، و 

القضاء، كان محل نقاش على مستوى الفقه و في الاتفاقیةفإن تطبیقها رغم عدم النص علیها

.278-277، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة، المرجع السابق، ص ص عیبوط محند وعلي-1

.595، ص 2006دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، الجیلالي عجة-2
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فبعض الفقهاء یتمسكون بضرورة الالتزام بها رغم عدم النص علیها صراحة في الاتفاقیة، 

جل أالآخر على احترام أحكام الاتفاقیة وما ورد فیها من التزامات، ومن ویؤكد البعض 

یتم بین دول متقاربة أنن تطبیقها یجب مجال تطبیق القاعدة، یرى البعض بأالتضییق من 

.في الحقوق الممنوحة للوطنیین

عبر عنها صراحة مبضرورة احترام آراء الأطراف الالقائلإذن یمكن اعتبار الاتجاه 

ون لاتفاقیة سواء تعلق الأمر بالالتزام بشرط المعاملة الوطنیة أو احترام مبادئ القانفي ا

أنه لا یوجد ما یمنع الأطراف المتعاقدة من التعبیر عن الدولي في هذا المجال، خاصة و 

.إذن یمكن اعتباره رأي راجحمواقفها صراحة في الاتفاقیة،

جائز للدولة المضیفة منح مستثمرا أجنبي لكننا دائما نتساءل حول ما إذا كان من الو 

.معاملة أحسن من المعاملة الوطنیة

ولقد تبنت الاتفاقیات الثنائیة الجزائریة هذا المبدأ حیث تضمنته كل الاتفاقیات الثنائیة 

من الاتفاق الجزائري المصري على 4فعلى سبیل المثال نصت المادة التي أبرمتها الجزائر،

شركات الطرف المتعاقد الأخر د على إقلیمه استثمارات مواطني و متعاقیمنح كل طرف :"أنه

، كما نصت كذلك 1...."شركاتهو معاملة لن تكون أقل امتیازا من تلك التي تمنح لمواطنیه

د على یمنح كل طرف متعاق:"من الاتفاق المبرم بین الجزائر والنیجر حیث جاء فیها3المادة

المعنویین للطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون بیعیین و ه استثمارات الأشخاص الطإقلیم

.2"...أقل امتیازا من تلك التي یمنحها لاستثمارات أشخاصها الطبیعیین أو المعنویین

، یتضمن التصدیق على الاتفاق بین جمهوریة الجزائر 1998أكتوبر 11مؤرخ في 320-98مرسوم رئاسي رقم -1

تاریخ الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مصر العربیة حول التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقع علیه في القاهرة، ب

.1998، سنة 76ج عدد .ج.ر.، ج1979مارس 29

، یتضمن التصدیق على الاتفاق بین الجمهوریة 2000غشت 22، مؤرخ في 247-2000مرسوم رئاسي رقم -2

مارس 16الجزائریة وحكومة النیجر المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، موقع في الجزائر 

.2000ة ، سن52ج عدد .ج.ر.،ج1998
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هو عدمصت علیه مبدأ المعاملة الوطنیة و وبهذا فإننا نكون أمام دلیل قاطع لما ن

.1المستثمر الوطنيالتمییز بین المستثمر الأجنبي و 

:من الاتفاق الثنائي الجزائري الایطالي حیث جاء فیها3كذلك نجد مضمون المادة

لها التي المداخیل التابعة قدتین على إقلیمها للاستثمارات و تمنح كل من الدولتین المتعا"

الأشخاص المعنویین للدولة المتعاقدة الأخرى معاملة لا فعل تمت من قبل المواطنین و 

.2..."التي یقوم مواطنوهاالمداخیل المتعلقة بها و تمنح للاستثمارات و عن تلك التيامتیازا

المبدأ العام للمعاملة الوطنیة هو أن أنغیرها نلاحظ إذن و فمن خلال هذه المادة

.یعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل عن معاملة المستثمر الوطني

طنیةاردة على قاعدة المعاملة الو الاستثناءات الو :ثانیا

بها كالظروف لا تطبق قاعدة المعاملة الوطنیة بشكل مطلق بل لها حدود ترتبط 

حق للدولة تقدیم بعض المساعدات أولویاتها في التنمیة، إذ یالاقتصادیة للدولة والتزاماتها و 

مساعدة القطاع الخاص الوطني عات الأساسیة للاقتصاد الوطني، و تدعیم بعض القطاو 

یز العلاقات بین الدول الاقتصادیة، كما أن عدم المساواة الذي تمللمساهمة في التنمیة

لاستثناءات على قاعدة المساواة دفعت هذه الأخیرة إلى فرض ا،الدول النامیةالمصنفة و 

.منح الشركات الوطنیة الدعم الضروري من أجل مواجهة المنافسة الدولیةو 

هن التي تقتضي فضلا عن خصوصیة بعض النشاطات الاقتصادیة وبعض الم

.ممارستها من الوطنیین دون الأجانب نظرا للمسؤولیات المرتبطة بها

، دور الاتفاقیات الثنائیة في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون حرزي لوناس-1

.46-45، ص ص 2013الدولي للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

لى الاتفاق بین حكومة الجزائر ، یتضمن التصدیق ع1991أكتوبر 5، مؤرخ في 346-91مرسوم رئاسي رقم -2

، 1991مایو 18وحكومة الجمهوریة الایطالیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 

.1991، سنة 46ج عدد .ج.ر.ج
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كذلك فإن الدول ككل بغض النظر عن أوضاعها السیاسیة والاقتصادیة، تضع 

.1ذلك في تشریعاتها الداخلیةم و النظام العان أجل الحفاظ على الأمن الوطني و استثناءات م

لمعاملة الوطنیةا یعاب على شرط اأكثر م:ثالثا

كن أن لا یوفر الحمایة اللازمة أنه من المموخاصة فیما یتعلق بالاستثمار الأجنبي 

الكافیة في الحالات التي یكون فیها حمایة الاستثمار في التشریع الوطني للبلد المضیف و 

دولة دون قواعد الحد الأدنى المقررة في القانون الدولي، إذا ما أفدنا بنظر الاعتبار أن ال

حمایته بموجب تشریعاتها الداخلیة، دون أن تكون لها الحریة في تنظیم الاستثمار و المضیفة 

مسؤولة عن مستوى الحمایة الذي تؤمنه للاستثمار الأجنبي المقرر في القانون الدولي 

العرفي، ارتفع في مستواه كثیرا، في حین مازالت بعض الدول تحتفظ بتشریعاتها السابقة في 

.2صدد دون تعدیلهذا ال

الفرع الثاني

مبدأ الدولة الأولى بالرعایة

لم تضع الاتفاقیات الثنائیة تعریفا محددا لشرط الدولة الأولى بالرعایة بالرغم من 

.جعله كضمانة للمستثمر الأجنبيلنص على هذا المبدأ و ا

projet(من مشروع المواد4فقد عرفته المادة  d’articles(ده الذي قامت بإعدا

وجبه دولة في مواجهة دولة أخرى، الذي بملاتفاقیة و لجنة القانون الدولي بحكم من الأحكام ا

.3منح معاملة الدولة الأولى بالرعایة في مجال معینب

.277-276، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة، المرجع السابق، ص ص عیبوط محند وعلي/د-1

.102-101، المرجع السابق، ص ص كاظم محیبسأحمد-2

بالنسبة لمشروع المواد فهو مشروع قامت لجنة القانون الدولي بإعداده من أجل وضع تنظیم لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة -3

.الذي تتضمنه الاتفاقیات الخاصة بالاستثمار التي تبرمها الدول



لاستثمار الأجنبيللاتفاقیات الثنائیة امظاهر الحمایة التي توفرهاالفصل الثاني

-57-

والملاحظ في هذا التعریف أنه لم یتم تعریف شرط الدولة الأولى بالرعایة في حد 

.1بل الاكتفاء فقط بذكر طبیعتهذاته،

ثمار ف آخر نجد أنه یقصد بهذا المبدأ أن تتعهد الدولة المستقبلة للاستفي تعریو 

بین دولة مصدرة للاستثمار بمعاملة الاستثمارات التابعة لهذه و بمقتضى اتفاقیة تبرم بینها،

معاملة تتلقاها الاستثمارات الأجنبیة فیها، أي تمكین المستثمرین الذین یحملون أفضلالدولة،

مستفیدة من هذا الشرط من الحصول على جمیع الضمانات والمزایا التي جنسیة الدولة ال

.2قررتها أو تقررها الدولة المستقطبة للاستثمار

كما نجد تعریفا آخر یقول أنه تعهد الدولة المضیفة بموجب اتفاقیة دولیة بمنح معاملة 

أي بإمكان لرعایة،یلیة للاستثمارات مواطني الدولة المستفیدة من شرط الدولة الأولى باضتف

استفادة المستثمرین الذین یحوزون على جنسیة الدولة التي استفادت من هذا الشرط من 

الحصول على جمیع الضمانات الممنوحة من طرف البلد المستقبل لرؤوس الأموال الأجنبیة 

ولة على أساس الدولة الأكثر رعایة التي تحظى بها الاستثمارات الأجنبیة الأخرى في تلك الد

.3ذاتها

هو أن تتعهد الدولة المستقطبة للإستثمار بموجب إتفاقیة ":كما نجد تعریفا آخر

دولیة تبرم بینها وبین دولة مصدرة للاستثمار بمنح معاملة أفضل للاستثمار التابع لهذه 

الدولة، بمعنى أن تتعهد الدولة الملتزمة بهذا المبدأ بموجب اتفاقیة دولیة لتمكین رعایا 

.53مجال الاستثمار، ص ، دور الاتفاقیات الثنائیة فيحرزي لوناس-1

النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة لنیل شهادة والي نادیة،-2

.206، ص 2015الدكتوراه، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

تثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ، الضمانات القانونیة للاسبندیر خدیجة-3

.14، ص 2019-2018قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد دراریة، أدرار، الجزائر، 
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ولة المستفیدة من الحصول على كافة المزایا والحقوق التي منحتها الدولة الملتزمة الد

.1"بالشرط إلى رعایا دولة أجنبیة أخرى هي الدولة الأولى بالرعایة

إذن ومن خلال التعاریف السابقة یمكن تعریف مبدأ الدولة الأولى بالرعایة بأنه عدم 

أي دولة معاملة تفضیلیة على حساب الدولة التمییز بین الدول الأعضاء وعدم معاملة 

ظروف المنافسة، ویستثنى من ذلك الدول الأخرى، حیث تتساوى كل الدول الأعضاء في 

التي تنتمي إلى إقلیم إقتصادي معین والدول الأعضاء في الإتحادات الجمركیة ومناطق 

.التجارة الحرة

مجال تطبیق مبدأ الدولة الأولى بالرعایة:أولا

الحقوق الجمركیة، :كان تطبیق هذا الشرط یخص مجالات محددة في التجارة مثلإذا 

في مجال الاستثمار له مفهوم عام یعطي كل ما له صلة بمعاملة الاستثمار الأجنبي في 

وفي بعض الحالات فإنه یخص مجالات محددة مثل تحویل الفوائد وشروط الدولة المضیفة،

مستبعد في بعض المجالات الأخرى كالضرائب على سبیل ولكنهنزع الملكیة،وأالتأمین، 

.2المثال، وعادة ما تشترط الاتفاقیات الثنائیة تطبیق هذا المبدأ بعد إنجاز الاستثمار

بالرعایةالأولىالاستثناءات على شرط الدولة :ثانیا

التي تشمل كل المجالات نظرا لاتساع مجال تطبیق شرط الدولة الأولى بالرعایة و 

سباب مختلفة، البعض من حق الدولة المضیفة وضع حدود لأ،نشاطات الاستثمارریبا و تق

السیاسة العامة للدولة، والبعض الآخر ناتجة عن نها مرتبطة بالأمن والنظام العام و م

الالتزامات الدولة المترتبة عن دخولها في منظمات وتجمعات اقتصادیة جهویة، ومن المتفق 

في بن قداش حیاة، مبدأ الدولة الأولى بالرعایة وعلاقته بتنفیذ القرارات وحل النزاعات، منازعات لنیل شهادة الماستر-1

.12، ص 2019الحقوق، تخصص القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.282، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، المرجع السابق، ص عیبوط محند وعلي-2
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الحمایة والمعاملة التي تستفید منها الاستثمارات الأجنبیة تطبیقا لمبدأ علیه دولیا أن قواعد 

المساواة، تقتضي الأخذ بعین الاعتبار مقتضیات النظام العام والصحة والأخلاق، مع 

ضرورة تطبیق قواعد الحمایة ضد الإجراءات التمییزیة وغیر المبررة التي تتخذها الدولة 

.المضیفة

منح بعض و الإجراءاتبعض الأحیان إلى اتخاذ بعض وقد تضطر الدولة في 

تتعلق بتطویر نشاط اقتصادي أو قطاع هام ما لأسباب موضوعیةالامتیازات لمستثمر

للاقتصاد الوطني، إذن فالاستثناءات الواردة على شرط الدولة الأولى بالرعایة تسمح للدولة 

.1المضیفة الأخذ بعین الاعتبار أهدافها التنمویة

ع الثالثالفر 

مبدأ المعاملة بالمثل

یتضمن هذا المبدأ فكرة أساسیة، وهي أن تعامل الدولة المستثمر الأجنبي بالمعاملة 

ذاتها التي یتلقاها رعایاها في إقلیم الدولة التي ینتمي إلیها المستثمر الأجنبي الوافد إلیها، أي 

ذاتها التي تمنحها دولة ذلك أن تقوم الدولة بمنح المستثمر الأجنبي الضمانات والمزایا 

العامة فقیام مثلا ما یتعلق بإجراءات نزع الملكیة للمنفعة،الأولىالمستثمر لرعایة الدولة 

الدولة الأولى بتقدیم تعویض عادل ومنصف للمستثمر الأجنبي، یتبعه نفس الإجراء في حالة 

.خرىقیام الدولة الثانیة بنزع ملكیة مستثمر حامل لجنسیة الدولة الأ

المعاملة بین المستثمر مضمون مبدأ المساواة في مهما اختلفت صیاغة وشكل و 

المستثمر الوطني، فإن هذا الأخیر یشمل أحد العناصر الرئیسیة لجلب الاستثمار الأجنبي و 

الأجنبي بما یوفره من حمایة المستثمر الأجنبي، الأمر الذي أدى بالدول النامیة منها 

م التأكید على في إطار قوانینها حیث تالخ، إلى تكریس...ب، مصرس، المغر تونالجزائر،

.282، ص السابق، المرجع عیبوط محند وعلي-1
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فالمساواة في المعاملة یضمن المستثمر،عنصریة حیال جنسیةعدم وجود تباین أو 

تفرض علیها نفس الممنوحة للاستثمارات الوطنیة، و للمستثمرین الأجانب، معاملة تساوي تلك 

ار الأجنبي من نفس المعاملة في قطاعین على فیستفید الاستثمالاستثمار،تنفیذإجراءات

.1الأقل قطاع الامتیازات الضریبیة والمالیة

تعامل الدولة مواطني الدولة التي أن:وبصفة عامة فإن المقصود بالمعاملة بالمثل

هذه الدولة، فهو عبارة عن وسیلة المعاملة التي یستفید منها مواطنوتتعاقد معها بنفس 

لضمان تمتع مواطنوها المقیمین في الدولة الأجنبیة بالحقوق المعترف تستعملها الدولة 

وكذا الرفع من الحد الأدنى من الحقوق التي یتمتع بها بها بمقتضى العرف الدولي،

.الأجانب في إقلیم الدولة

إن المساواة في السیادة المعترف بها في القانون الدولي والمكرسة في المواثیق الدولیة 

میثاق الأمم المتحدة، تقتضي المساواة في الحقوق والالتزامات في الحقوق التي خاصة منها

فمن خاصة عندما یتعلق الأمر بمعاملة وحمایة الأملاك الأجنبیة،تقع على عاتق دولة،

.2الضروري التأكید على هذا المبدأ سواء في القوانین الداخلیة أو في اتفاقیة دولیة

الفرع الرابع

لاستثمارمبدأ حریة ا

لم یتطرق المشرع الجزائري لمبدأ حریة الاستثمار بمفهومه المشار إلیه سابقا إلا بعد 

الشروع في الإصلاحات الإقتصادیة، حیث عبر عنه بصفة غیر مباشرة ضمن الأحكام 

، والذي منعرجا حاسما في تاریخ 10-90المنظمة للإستثمار في قانون النقد والقرض رقم 

ي ومعلما بارزا في مسار الإصلاحات الاقتصادیة،  بحیث وضع هذا الاقتصاد الجزائر 

.208-207رجع السابق، ص ص ، الموالي نادیة-1

.265-264، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة، المرجع السابق، ص ص عیبوط محند وعلي-2
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القانون بغرض إصلاح القطاع المصرفي وتنظیمه وفقا لقواعد تتناسب مع التوجه الجدید 

إلى 1981للدولة، كما أدرجت ضمن أحكامه قواعد بتنظیم الاستثمار الأجنبي في المواد 

.1"رؤوس الأموالتنظیم سوق الصرف وحركة ":تحت عنوان1992

جزءا مهما جدا من المتعلق بالنقد والقرض، 10-90یعتبر قانون رقم إذن 

نقطة ادي الجزائري، و ظام الاقتصفي طبیعة الن2الإصلاحات التي شرع فیها منذ الثمانینات

حیث كرس لأول مرة حریة تحویل رؤوس الأموال ،تحول من النظام الموجه إلى النظام الحر

محاولا بذلك تهیئة المناخ الملائم منه،18وانتقالها إلى الخارج بموجب المادة إلى الجزائر 

.، لكنه لم یقر صراحة بحریة الاستثمار3لجذب الاستثمار الأجنبي

أساسیة ةلبنحیث صدرت قوانین كانت،استمرت الإصلاحات في مجال الاستثمار

خاصة مع الضغوطات ،شكلت قطیعة مع النصوص السابقةو لتحرر الاقتصاد الوطني،

من طرف المنظمات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر في هاته المرحلة سواء كانت داخلیة أو

.وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي

المتعلق بتطویر الاستثمار ،034-01رقم من الأمر4تنص المادةوفي هذا القبیل

امة مع مراعاة التشریع والتنظیمات تنجز الاستثمارات في حریة ت:"معدل ومتمم على ما یلي

المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة وتستفید هذه الاستثمارات بقوة القانون من 

، المساواة الإداریة للإستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه أوبایة ملیكة-1

-28، ص ص 2016ة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، جامعیة الحقوق والعلومفي العلوم، تخصص القانون، كل

29.

مبدأ حریة الإستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون أعمال، ، أوبایة ملیكة-2

.11، ص 2005كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، تقییم مناخ الاستثمار ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حالة الجزائر في ظل الإصلاحات ةدحماني سامی-3

ر، تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر، سنة یست، مذكرة لنیل شهادة الماج1998-1988الاقتصادیة العشریة 

.194، ص 2004

، الصادر 47ج عدد .ج.ر.علق بتطویر الاستثمار،ج، یت2001أوت 20، مؤرخ في 03-01من الأمر رقم 4المادة -4

.، معدل ومتمم2001أوت 22بتاریخ 
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وتخضع الضمانات المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها،الحمایة و 

..."ى الوكالةالاستثمارات التي استفادت من المزایا قبل إنجازها لتصریح بالاستثمار لد

رالیة أعلاه جاء لیؤكد ویعزز توجه الجزائر بخطة ثابتة نحو اللیب4فنص المادةإذن

الانفتاح الاقتصادي القائم على انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، وإلغاء الامتیازات و 

.الاحتكاریة وفتح المجال أمام المنافسة الحرة التي تمثل المبدأ الأساسي لاقتصاد السوق

لاستثمارات في إطار حریة نلاحظ أنه تم الإقرار بانجاز ا4بتحلیل نص المادةو 

المقصود بها إلغاء كل العراقیل والتعقیدات الإداریة، كما تم إلغاء النشاطات تامة، و 

.المخصصة للدولة وأعطى للمستثمر حریة اختیار القطاع الذي یرغب الاستثمار فیه

حریة الاستثمار مبدأ مكرس دستوریا، فالجزائر على لیس هذا فقط، إنما أصبح مبدأ

برالي قائم على حریة المبادرة، غرار بلدان العالم أكدت بنیتها الصادقة لتوجهها نحو نظام لی

لم تكتف بالنص في قوانینها على هاته الحریة أو حریة هاته و ،حترام قواعد المنافسة الحرةاو 

الصناعة یا بضمانها لمبدأ حریة التجارة و ها دستور المبادئ في نصوصها التشریعیة بل عززت

هذا المبدأ إلى الثورة الفرنسیة، حیث أصلوترجع جذور 97من دستور 37بموجب المادة

مبدأ أساسي في المجال الاقتصادي، وبعد الحرب العالمیة الثانیة أصبح یمثل مبدأ اعتبرته

.1ف الدول من لیبرالیة إلى أخرىمن مبادئ القانون في حین قیمته كانت تختلف باختلا

وقد تمیزت الجزائر في العهد الاشتراكي بالصرامة الغیر القابلة للنقاش، فكان كل 

وعدم إفساح أي مجال للمبادرة في الحقل الاقتصادي،ا على التوجیه وتدخل الدولةشيء قائمً 

مة على حیث فرضت رقابة صار الدولة للتجارة الخارجیة،راحتكان الخاصة فضلا ع

.33-32-31-30، المرجع السابق، ص ص والي نادیة-1
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رض الحصول على خضاعها لإجراءات إداریة معقدة، بغبإالنشاطات الاستثماریة الخاصة،

.1التراخیص أو الاعتماد المسبق بصفة إلزامیة

وبعد التأثیر الشدید لهذه التغیرات، تبنت الجزائر نظاما بعد أكثر انفتاحا، وذلك بغیة 

زویدها مة في تنمیتها الاقتصادیة وتالجزائر للمساهانسیاب الاستثمارات الأجنبیة إلى 

بموجب 1996وتأكیدا لهذا التوجه كرس الدستور الجزائري لسنةبالخبرات الفنیة اللازمة،

حریة التجارة والصناعة مضمونة ":السالفة الذكر، حریة التجارة والصناعة بنصه37المادة 

ناعة في تنظیم الحیاة بحكم أهمیة مبدأ حریة التجارة والص"القانونإطار تمارس في و 

.2، باعتبار مبدأ حریة الاستثمار لیس إلا تركیبة من المبدأ الدستوري العامالاقتصادیة

التوزیع من الإنتاج و من الدستور ضمانة دستوریة اعتبرت حریة 37إذن فالمادة 

.3والتي لا یمكن المساس بها إلا بتعدیل الدستورضمن الحریات الدستوریة

بادرة في مبدأ كالعدید من المبادئ منبثق من الدستور، كمبدأ حریة المهذا الأنكما 

الدولة من الحقل الاقتصادي، وذلك د هذا المبدأ من خلال انسحابالتجارة الخارجیة، وتجس

.4إلغاء الاحتكاراتوصصة المؤسسات العمومیة و من خلال خ

موذج بصفة خاصة ویبقى كل ما سلف ذكره عینة صغیرة، إذ أخذنا الجزائر كن،إذن

لو بشكل مبسط ثم أنه من تقدیم نبذة أو لمحة تاریخیة و في كیفیة تكریسها لهذا المبدأ، بدءا 

.كذلك الدستورف كرسته في تشریعاتها الداخلیة و كی

نسبیة مبدأ حریة التجارة والصناعة في القانون الجزائري، ملتقى وطني حول أثر التحولات ولد رابح صافیة،-1

.، كلیة الحقوق، جامعة جیجل2011دیسمبر 1نوفمبر و30یة الوطنیة، یومي الاقتصادیة على المنظومة القانون

2-Haroun wehdi :Le régime des investissements en Algérie a la lumière des convention

fance- algériennes, Litec, paris, 2000, p 272.

عدد ،العلوم السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون و ، جزائريمكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون ال، أوبایة ملیكة-3

.246، ص 2010، جامعة تیزي وزو، سنة 02

، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة كتو محمد الشریف-4

.44، ص 2006عة مولود معمري، كلیة الحقوق، لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، جام
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لكن بصیغ مختلفة إذ أن ، و أما إذا عدنا إلى الحقیقة، فإن معظم الدول تتبنى ذلكو 

یة تقدم للمستثمر الأجنبي، فلیس من المعقول أن نتخیل مبدأ حریة الاستثمار یعد ضمانة قو 

.نظام اقتصادي منغلق، ولكن مع بقاء التطلعات في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة

كما أسلفنا القول، تبقى حریة الاستثمار ضمانة مهمة تسعى معظم الدول إلى إذن و 

.تبنیه

الفرع الخامس

مبدأ المساواة بین المستثمرین

أي المساواة بین المستثمرین الوطنیین والأجانب لمساواة بین المستثمرین،یقصد با

ومعاملتهم على قدم المساواة، ویقوم هذا المبدأ على فكرة تسهیل ممارسة النشاط الاقتصادي 

تسوي الدولة والتجاري لجمیع المستثمرین دون تفرقة بین مستثمر وطني وآخر أجنبي، حیث

معاملة الاستثمار تقوم على أنأي المستثمر الأجنبي مع الوطني،المضیفة في المعاملة بین

یز في المعاملة یعدم التمرالواجبات ومصدالمساواة وهي مساواة في الحقوق و أساس مبدأ 

هو القانون الدولي للاستثمار الذي یشترط على الدولة المضیفة عدم تفصیل مستثمرها 

الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بتشجیع وحمایة الوطني على المستثمر الأجنبي، لهذا حرصت

.1الاستثمار على تقریر مبدأ المساواة بین مستثمري الأطراف المتعاقدة

إن مبدأ المساواة في المعاملة یجد أساسه في مبدأ التعامل السوي والعادل، وهو مبدأ 

الدول النامیة على قانوني في حد ذاته یعود إلى المبادئ العامة للقانون الدولي، وقد اشترطت

تعامل الاستثمارات الأجنبیة بنفس معاملة الاستثمارات أنالدول المتقدمة، هذا الشرط أي 

الوطنیة، بغض النظر على الوزن الذي یتمتع به المستثمر الأجنبي مقارنة مع المستثمر 

.2الوطني

، آلیات حمایة المستثمر الأجنبي، مذكرة لنیل الماستر الأكادیمي، كلیة الحقوق عبد الرزاق بختيأحمد طالب حسین و -1

.08، ص 2018-2017والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،

.202، المرجع السابق، صوالي نادیة-2
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ایاها دفعها فسعي الدول المصدرة لرأس المال الأجنبي لتوفیر الحمایة القانونیة لرع

لبذل جهود معتبرة على المستوى الدولي بفرض نظام قانوني بموجب الاتفاقیات الدولیة، 

على أول اتفاقیة دولیة جماعیة للاستثمار الأجنبي، 1948حیث تم التوقیع في هافانا 

تضمنت نظاما قانونیا متكاملا لهذا الاستثمار من حیث معاملته وحمایته وطرق حل 

علقة به، غیر أن هذه الاتفاقیة لم تدخل حیز التنفیذ بسبب عدم مصادقة الدول النزاعات المت

.أ للمیثاق.م.علیها ومعارضة و

وافق مجلس منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة على مشروع بالغ 1967وفي سنة 

نص على قاعدة المعاملة الأهمیة، والمتمثل في مشروع حمایة الأموال الأجنبیة والذي 

في ترسیخ هذا نه نجحأوبالرغم من عدم المصادقة على هذا المشروع إلا فة،نصالملة و العاد

بدون شك على نمط المعاملة الدولیة المبدأ ضمن المؤشرات الأساسیة التي أثرت

.1للاستثمارات الأجنبیة

بالرغم من أهمیة مبدأ المعاملة لكونه یشكل إحدى الضمانات الممنوحة للمستثمر 

ما یعتبر في نفس الوقت معیارا یقاس به مدى اختلاف بین الفقهاء من أجل الأجنبي، ك

ضبط مدلوله وتحدید أبعاده المختلفة، حیث یرى جانب من الفقه أنه مبدأ یعد رجوعا لمبدأ 

من الفقه أن المعاملة العادلة حین یرى جانبفي لمبدأ الحد الأدنى لمعاملة الأجنبي،

فاقي یجب تحدید محتواه على أساس القواعد المتفق علیها بین المنصفة عبارة عن التزام اتو 

المبدأ موجود بصفة مستقلة وموضوعیة أنأما الجانب الأخر من الفقه فیعتبرالأطراف،

.2وهو أمر ثابت ومستقل عن الاتفاقیات

، الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة محمود السامرائيدرید-1

.209، ص 2006الأولى، بیروت، 

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبیة"، عیبوط محند وعلي-2

.106، ص 2010ة ، سن01عدد 
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للاختلاف في رغم الاختلاف بین الفقهاء حول تحدید معنى المبدأ الذي یعود 

الحقیقة الواقعة والثابتة أن المبدأ مرسخ في مختلف الاتفاقیات الدولیة،  أنالإیدیولوجیات إلا

بحیث یعتبر أساس الالتزامات بین الأطراف المتعاقدة كما یشكل حمایة للاستثمارات 

.1الأجنبیة

المعاملة الوطنیة، (من خلال كل ما سبق یمكن القول أن كل من الضمانات إذن و 

إضافة إلى كذلك مبدأ المعاملة المماثلة،ایة، ومبدأ حریة الاستثمار و الرعمبدأ الدولة الأولى ب

من كلها مبادئ وضمانات تصب في صالح المستثمر الأجنبي، بالرغم)مبدأ المساواة

واحد، ألا وهو المساهمة بشكل بهولإلا أنه یبقى جوهره اختلاف محتوى كل مبدأ ومضمونه

ن في اهذا یعتبر كاف لحد ما لبعث الطمأنینة والأممن الأشكال بحمایة العنصر الأجنبي، و 

.نفسیته

مطلب(ها اوبعد الانتهاء من الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي التي كنا قد تناولن

).مطلب ثاني(سوف ننتقل إلى آلیات الحمایة المكرسة من طرف الاتفاقیات الثنائیة،)أول

المطلب الثاني

غیر التجاریةالمخاطر تجاریة و المخاطر المنآلیات الحمایة 

سنتناول في بادئ الموضوع بحیث الذي إرتأینا تقسیمه إلى فرعین، هذا المطلب

التأمیم، نزع الملكیة الخاصة سواءحمایة الملكیة العقاریة للمستثمر الأجنبي، وذلك من خلال 

ولا إلى للمنفعة العامة، أیضا المصادرة، إضافة إلى كل من  التسخیر والاستیلاء وص

إضافة إلى إقرار الحق في التعویض ،)الأولفرعال(، وهو ما سنراه بالتفصیل في راسةالح

جنبي، إضافة إلى تكریس حق حریة تحویل في حالة إنتزاع الملكیة بالنسبة للمستثمر الأ

.204، المرجع السابق، ص والي نادیة-1
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دائما بالنسبة للمستثمر الأجنبي، والذي یندرج تحت تسمیة الحمایة من المخاطرالأموال

).ثانيالفرع ال(ة وهذا في التجاری

الفرع الأول

من المخاطر غیر التجاریةالحمایة 

حمایة الملكیة العقاریة للمستثمر الأجنبي:أولا

نزع الملكیة من الحقوق المعترف بها وفق أحكام القانون الدولي كما یعتبر الحق في 

.1یعد من المسائل المتفق علیها فقها وقضاءا

كبیرا، من طرف الدول نضالاو ت صدفة، بل عرف صراعاحق لم یأغیر أن هذا ال

النامیة خاصة التي رغبت ببسط سیادتها الكاملة على ثرواتها المختلفة لكن اصطدمت هذه 

التي سعت لحمایة ملكیة رعایاها وضمان حقوقهم وأمام هذا الرغبة بقوة نفوذ الدولة المتقدمة،

رأس المال التي ترید الحفاظ على حقوقها الصراع بین القطبین من جهة الدول المصدرة ل

المكتسبة وبین الدول النامیة التي سادت وانتشرت عندها فكرة التأمیم كإجراء ضروري 

لاستكمال الاستقلال الاقتصادي المنقوص من الاستقلال السیاسي الذي حصلت علیه بعد 

.القرن الماضيانتشار موجة الحركات التحرریة في العالم، خاصة منتصف العشرینات من

صلحة الدول وأمام هذا الصراع تم إقرار هذا الحق لكن وفق قواعد قانونیة تراع فیها م

.2مصلحة الدول المستقبلة في نفس الوقتالمصدرة لرأس المال و 

إذن فحمایة الملكیة العقاریة للمستثمر الأجنبي في الأصل تصدي للإجراءات التي 

ء بالتأمیم والمصادرة والتسخیر والاستیلاء، ونزع الملكیة شرها الدولة لحرمانه منها سوااتب

الخاصة للمنفعة العامة باعتبارها إجراءات معهودة في كل من القانون الدولي والاتفاقي 

والتي تمنح على أساس أنها جزء هام ،اهردعموعة من الوسائل والآلیات لاللذین یضمنان مج

.163، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة، المرجع السابق، ص عیبوط محند وعلي-1

العدد ، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، "المعاملة القانونیة للاستثمارات في مصر"، حسام الدین كامل الأهواني-2

.31ص ،عین الشمس، مصر، جامعة 03
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ثمارات الأجنبیة مادام المستثمر الأجنبي سیحس من عناصر المناخ الملائم لاستقطاب الاست

.بالأمان والحریة في ممارسة نشاطه الاستثماري

المخاطر غیر التجاریةصور .أ

:التأمیم)1

ثمارات الأجنبیة في یعتبر من أخطر الإجراءات السیاسیة التي تتعرض لها الاست

یر تجاریة من الدرجة الأولى، المضیفة للاستثمارات الأجنبیة المكیفة على أنها غأقالیم الدول

حق "المكرسة بصفة مطلقة في العالم، والتي تتمثل فيلأنه یمس بالحقوق الأكثر أهمیة و 

، لأنه بصفة عامة وفي حق المستثمر الأجنبي بصفة خاصة"الإنسان في الملكیة الخاصة

.1ینحدر منها بصفة مباشرة

ا جبر ولة بنقل ملكیة شيء معینقیام الد"ولقد قدمت تعاریف مختلفة للتأمیم منها 

وإخضاعهبصفة مباشرةدارته بإذلك بغرض قیامهاعن طریق تشریع أو قرار إداري و 

كما یعرف ،2"لرقابتها أو بفرض نقل ملكیته لأشخاص وطنیة بدافع تحقیق مصلحة عامة

أنه إجراء سیادي، بتحویل كلي للملكیة المشروع الاستثماري، من "أیضا التأمیم على

ملكیة خاصة إلى ملكیة دولة، دون أن یكون هناك حق للمالك مناقشة ذلك، فالأمر یتعلق 

."بقرار انفرادي سیادي للدولة، وفي أكثر الأحیان یكون له طابع جیوسیاسي إیدیولوجي

عملیة تتصل بالسیاسة العلیا تقوم بها الدولة من أجل "كما یعرف أیضا على أنه 

ف ید القطاع الخاص عن بعض ییرا كلیا أو جزئیا، بحیث تكدي تغتغییر بنائها الاقتصا

1- Hosni EL-GAMAL, L’assurance des investissements étrangères dans les payes sous

développés, contre les risques non commerciaux-(Pays arabes), thèse de doctorat, fac

de droit et des sciences Economiques, Université Paris 1, 1970, p 311.

عقد ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبیق علیه وتسویة المنازعات التي قد تثور بشأنه، دار الفكر هشام خالد،-2

.166، ص 2000الجامعي، القاهرة، 
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المشروعات الاقتصادیة أو الزراعیة ذات الكمیة، لتضمها إلى القطاع العام خدمة لمصالح 

.1"الأمة

ریع اشممن التعاریف السالفة یمكن أن نقول أن التأمیم هو استیلاء الدولة على الو إذن 

للدولة أي ملكیة عامة، ویعتبر أهم لكیة تابعةبحیث تصبح م)وقد تكون أملاك(الخاصة

نه إجراء سیادي صادر عن السلطات مظهر لتدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیة، كما أ

.المختصة في الدولة

انتقال ملكیة مشروع ما من:ومنه نستنتج أن التأمیم لا یخلو من العناصر التالیة

، وكذلك یستلزم الوضع تقدیم تعویض مناسب العامصالحمالالخاص إلى الدولة، حفاظا على 

).أو لصاحب المشروع أي المالك الأصلي له(لجبر الضرر الواقع للمستثمر الأجنبي

:نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة)2

تتمتع السلطات الإداریة للدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي بعدة امتیازات تمكنها من 

، حیث منحها المشرع جانبا من هذه الامتیازات وأقر الفقه ةتحقیق المنفعة العامة للدول

لتتم أفضل وجه إذ تملك سلطة تقدیریة في ممارسة اختصاصها،والقضاء بالجانب الآخر،

.2وبأحسن أسلوب

ك الدولة لأموال عقاریة مملوكة لأشخاص یلتم:"وقد تم تعریف نزع الملكیة على أنه

.3"بموجب قرار إداري یصدر عن الجهة الخاصةخاصة تحقیقا لدواعي الصالح العام 

حرمان مالك العقار من ملكه":كما عرفته أیضا محكمة النقض المصریة على أنه

.4"جبرا عنه للمنفعة العامة مقابل تعویض عما ناله من ضرر بسبب هذا الحرمان

، الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة محمود السامرائيدرید-1

.13، ص 2006لأولى، بیروت، ا

.259، ص 1993، القانون الإداري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ني عبد االلهعبد الغني بسیو -2

، دور حوافز الاستثمار في تفعیل النمو الاقتصادي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، إبراهیم متولي حسن-3

.315، ص 2011

.559، عقد ضمان الاستثمار، المرجع السابق، ص خالدهشام-4
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مما یجعلكما نجد أیضا تعریفا آخر یقول بأنه یرد فقط على العقارات المادیة،

العقارات الحكمیة الفنیة التبعیة مثل حقوق الارتفاق غیر قابلة لأن تكون موضوع نزع الملكیة 

.1بهذا المفهوم

سلب الملكیة من صاحبها أو حرمانه منها رغما عن :"إذن فنزع الملكیة یمكن تعریفه

إرادته إرضاء للصالح العام والمنفعة العامة، مقابل تعویضه عما لحقه من ضرر بسبب 

".ذا الحرمان أو السلبه

إذن فنزع الملكیة إجراء یهدف إلى تملیك الدولة بموجب قرار إداري لدواعي الصالح 

فیمنع القانون علیها ...العام، أي لإنشاء المرافق العامة كالمدارس والمستشفیات أو الطرق

ه من اللجوء بمثل هذه الإجراءات بهدف المضاربة أو لمنع إنجاز مشروع معین أو إتمام

جاء تنفیذا إلا إذاالأجنبي، فلا یكون نزع الملكیة بهذا المفهوم ممكنا،طرف المستثمر

عملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التهیئة العمرانیة والتخطیط، وإنشاء تجهیزات ل

.جماعیة ومنشآت للأعمال الكبرى ذات المنفعة العامة

نظمها القانون، لتمكین الإدارة من لكیة و زائري على نزع الموقد نص الدستور الج

-91اللجوء إلیها بصفة استثنائیة لتلبیة احتیاجات المرافق العامة، وذلك بموجب القانون رقم 

تكریسا للمبادئ العامة، المحدد لقواعد نزع الملكیة للمنفعة1991أفریل 27المؤرخ في 11

20في المادتین1996ودستور ،2نهم49و20في المادتین 1989التي تبناها دستور 

بتقیید سلطة الإدارة في ن حمایة أشمل للأفراد وممتلكاتهموقد جاء بأحكام تضم، 52و

، خارج نطاق المنفعة العامةاستعمال الطرق الجبریة لإرغامهم على التنازل عن ممتلكاتهم

، نزع الملكیة للمنفعة العامة بین الشریعة والقانون، دار السلامة للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، سعد محمد خلیل-1

.88، ص 1993

العامة لكیة للمنفعة، المحدد لقواعد نزع الم1991أفریل 27، المؤرخ في 11-91من القانون رقم 49و20المادة -2

.1991ماي 08، صادرة في 21ج رقم .ج.ر.المتمم والمعدل، ج
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من الإجراءات بمفهومها الضیق والتقلیدي طبقا لمبادئ النظریة اللیبرالیة بموجب مجموعة

.التي تنص أو نص علیها القانون تحت طائلة البطلان

الملكیة الخاصة مضمونة لا ":60كما نجد أن الدستور الحالي بالضبط في المادة 

لكیة كرس حمایة المفقدإذن ، "ومنصفتنزع الملكیة إلا في إطار القانون وبتعویض عادل 

ة ولكن هذا النزع یكون مقابل تعویض عادل الخاصة وكإستثناء أقر بإمكانیة نزع الملكی

.ومنصف

حیث أضفى المشرع الجزائري على إجراءات نزع الملكیة الطابع الإستعجالي بإخراجها 

في قانون الإجراءات المدنیة، لضمان حسن سیر علیهامن القواعد العامة المنصوص 

رقابة القضائیة في كل لالمرافق العامة، إلا أنه ولضمان احترام هذه الإجراءات أخضعها ل

لأن المشرع الجزائري قد إلا تعرضت للإبطال مقابل قیام مسؤولیتها في التعویض،مراحلها، و 

القاضي سلطات واسعة یمكنه استعمالها لفرض سیادة القانون حمایة للملكیة الخاصة منح

.المحمیة دستوریا

رة الحق في نزع  جمیع للإدا:"...من القانون المدني على أنه677وقد نصت المادة 

منفعة العامة مقابل تعویض العقاریة للالعینیةالملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق

لذا لا تستطیع السلطات الإداریة المختصة اللجوء إلى نزع الملكیة ، 1"عادلمنصف و 

لى اقتناء اللجوء إإلزامیةأهمها لقانونیة التي تفرضها القوانین و الخاصة في غیر الشروط ا

أي على الإدارة محاولة (الرضائیة أو الودیة قبل اللجوء إلى الطرق الجبریةالأملاك بالطرق

مال بموجب عقد البیع أو الحصول على المال بالطرق العادیة، مثل الحصول على ال

.2)عن طریق عرض عقار آخر متشابه له على سبیل التبادلأوالإیجار،

، 78ج عدد .ج.ر.ج، المتضمن القانون المدني، 1975مبرسبت26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 677المادة -1

المعدل والمتمم،1975سبتمبر 30الصادر في 

تثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحمایة القانونیة لملكیة المسحسین نوارة،-2

.46-45-44، ص ص  2013الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:المصادرة)3

بمقتضاه على ملكیة أو بعض ىتتولتخذه السلطة العامة في الدولة وهي إجراء ت"

إجراء و ،"ذلك دون أداء أي مقابلالمالیة المملوكة لأحد الأشخاص و الأموال أو الحقوق 

المصادرة قد یدخل عن طریق السلطة القضائیة والإداریة، وفي كلتا الحالتین یجب أن یكون 

.بموجب نص قانوني

فة للاستثمار حق اللجوء إلى مصادرة الأموال سواء كانت وطنیة تملك الدولة المضی

في حال قیام المستثمر بمخالفة أحكام القانون، وبذلك تعد ،أو أجنبیة من دون تعویض

،المصادرة عبارة عن عقوبة تطبق عند ارتكاب بعض الجرائم أو القیام بأفعال غیر مشروعة

الدولة للمصادرة، وهو ما یمیز المصادرة إجراءوهو الأمر الذي یبرر انتفاء التعویض عند 

، فالمصادرة القانونیة للدولة التي قامت بهذا الإجراء عن النظم القانونیة الأخرى لنزع الملكیة

في حالة ارتكاب أعمال غیر مشروعة یعاقب علیها القانون، ویكون قرار المصادرة في جمیع 

.1الأحوال صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة

:التسخیر)4

هو إجراء مؤقت تتخذه السلطة العامة المختصة وتحصل بمقتضاه على حق "

العامة مقابل تعویض لاحق تقوم بأدائه الانتفاع ببعض الأموال الخاصة بهدف المصلحة

."عادة لمن كانت له ملكیة المال محل الاستیلاء

ویقابل ،بهدف معینویعد التسخیر وسیلة استثنائیة للحصول على الأموال والخدمات 

التسخیر التعویض، وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري، ونشیر فقط بأن المشرع أقر 

.2بإمكانیة لجوء الإدارة لإجراء التسخیر مقابل تعویض عادل ومنصف

.168، المرجع السابق، ص والي نادیة-1

.169-168، ص ص المرجع نفسه-2
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:الاستیلاء)5

یجوز الحصول على الأموال :"من القانون المدني على أنه676نصت المادة 

قا ضمان حاجات البلاد إما باتفاق رضائي أو عن طریق الاستیلاء وفوالخدمات الضرورة ل

.1..."الشروط المنصوص علیها في القانونللحالات و 

تتحصل بمقتضاه المختصة في الدولة و یعتبر إجراءا مؤقتا تتخذه السلطة العامة"

وذلك بمقابلعلى حق الانتفاع ببعض الأموال الخاصة بهدف یتعلق بالمصلحة العامة،

."ي تقوم هذه الجهة بأدائه لمالكهاتعویض قبل

الأموال الخاصة للمصلحة العامة وحتى یكون ویهدف الاستیلاء إلى الانتفاع ببعض 

غیر معیب بأي عیب یجب أن یتخذ من قبل السلطة المختصة، وفقا للقانون صحیحا و 

ي، حتى تنتهي المدة بموجب قرار إداري ولا تنتقل الملكیة بل تبقى في ذمة المستثمر الأجنب

.2المحددة للاستیلاء

:ةالحراس)6

حائزه اختلفت التعاریف المقدمة لها ومن ضمنها، نزع الشيء من ید مالكه أو 

ورده بفوائده إلى من یثبت له ،3ته لمصلحة من یفرض الحراسةار ووضعه في حیازة الغیر لإد

.4الحق فیه

ائزة، ووضعه في حیازة الدولة نزع الشيء من ید مالكه أو ح"نجد أیضا بأنها 

القضائیة أو لإدارته لمصلحة من یحدده من فرضها، وهذا الإجراء یتخذ من قبل السلطة 

.السابق، المتضمن القانون المدني، المرجع 58-75من الأمر رقم 676المادة -1

.169، المرجع السابق، ص والي نادیة-2

.781، ص 1964، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، بیروت، عبد الرزاق أحمد السنهوري-3

، ص 2007، النظریة العامة للحراسة في القانون المدني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، رضا محمد عبد السلام-4

119.
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نظمها المشرع الجزائري في القواعد العامة ،1"ذلك لفترة زمنیة معینةبناءا على اتفاقیة و 

ء المتنازع فیه الشيإیداعأنها "من القانون المدني، على 611إلى 602بموجب المواد 

من طرف شخص أو عدة أشخاص بین أیدي شخص آخر مختص في مجال إدارته، یلتزم 

بإعادته بعد فض المنازعة أو بعد انتهاء الظرف الذي أدى إلى وضعه تحت الحراسة كل 

العقاریة، وذلك في الحالات التي تخشى الاستثماري المنقولة منها و موجودات المشروع

، اجلا عند بقاء المال تحت ید حائزهصة بتوقیع الحراسة خطرا عفیها السلطات المخت

."لتزم الإدارة الحارسة برده بعد انتهاء المدة المقررة للحراسةوت

نظمها أیضا بموجب الاتفاقیات الدولیة الثنائیة دون أن یكون إشارة بصریح العبارة 

الاتفاقیة من التعرض أطرافحتمنأنه "إلى بالإشارةللحراسة في معظمها، حیث اكتفت 

لحق الملكیة بموجب إجراءات نزع الملكیة أو التأمیم أو تدابیر أخرى یترتب علیها نزع 

، ویفهم من "استثمارات مواطني وشركات الطرف الآخر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

نع الدولة المضیفة منة إجراء یدخل في قائمة الإجراءات التي تمتمضمون ذلك أن  الحراس

.2إلا قامت مسؤولیتها تجاهها لأنها صورة من صور نزع الملكیةمباشرتها و 

الثانيالفرع 

الحمایة من المخاطر التجاریة

تلتزم الدولة المضیفة للاستثمارات الأجنبیة إذا قامت بإنهاء اتفاقیة الاستثمار بسبب 

لملكیة الخاصة التأمیم الذي تجریه على المشروع الاقتصادي الاستثماري أو بسبب نزع ا

للمنفعة العمومیة أو بسبب أي إجراء آخر ذي نفس النتیجة بالتعویض المادي للمستثمر 

.3الأجنبي لإضفاء الشرعیة على إجراءاتها

.315، المرجع السابق، ص اهیم متولي حسینإبر -1

.56، المرجع السابق، ص حسین نوارة-2

،3، العددمجلة الحقوق، إنهاء الدولة المضیفة للاستثمار اتفاقیة الاستثمار مع المستثمر الأجنبي، خالد محمد الجمعة-3

.170، ص 1999الكویت، 



لاستثمار الأجنبيللاتفاقیات الثنائیة امظاهر الحمایة التي توفرهاالفصل الثاني

-75-

إذ یعتبر التزام الدولة المضیفة للاستثمار بأداء التعویض في الواقع ضمانا قانونیا 

إجراءاتترفا للدولة اللجوء إلى ممارسة فإذا كان مع،1مهما من ضمانات الاستثمار الأجنبي

صورها مع مبررات هذا السلوك، فإنه من واجبها مقابل نزع الملكیة نزع الملكیة بمختلف

.بجبر الضرر الذي یلحق بالمستثمر عن طریق تعویضه

العامة ضررا ولكي یعتبر الضرر المصاحب لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة 

:وفر الشروط التالیةیستحق التعویض وجب ت

إذا كانت المسؤولیة الموضوعیة طبقا للقواعد العامة تقوم على :أن یكون الضرر مادیا-1

الضرر المادي كان أو معنویا فإن الأمر یختلف عنه في نزع الملكیة، فالتعویض هنا 

لا یكون إلا على الضرر المادي الوارد على حق قانوني، وبذلك لا یمكن للمالك أن 

.بتعویض نتیجة حرمانه من أضرار معنویةیطالب 

عنه مترتب عن المطالب بالتعویضأن یكون الضرر:أن یكون الضرر مباشرا-2

إجراءات نزع الملكیة، أي أن یكون هناك علاقة سببیة بین نزع الملكیة والضرر فإذا 

.كان الضرر تحقق بطریقة غیر مباشرة أو أخرى لا یجوز التعویض عنه

أي أن یكون الضرر المؤكد والیقیني والحادث فعلا بحیث :محققاأن یكون الضرر -3

تكون آثاره ومظهره واضح ومعطیاته موجودة فعلا، فلا یمكن التعویض عن ضرر لم 

.2یصب بعد أو مفترض أو احتمالي

:أما عن أوصاف التعویض فهي كما یلي

بالسرعة تقضي قواعد العرف الدولي بأن التعویض یجب أداؤه :التعویض الفوري.1

إذ یتطلب المعقولة ولا یعني هذا الدفع الفعلي لمبلغ التعویض في ذات تاریخ نزع الملكیة،

.76، المرجع السابق، ص درید محمود السامرائي-1

، "نظام التعویض في مجال نزع الملكیة الخاصة لأجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري"، إیمان العباسیة شتیح-2

، ص ص 2011، كلیة الحقوق، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 02، العدد مجلة الدراسات والبحوث القانونیة

251-252.
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إداریة أو قضائیة قد تستغرق بعض الوقت، ثم إجراءاتتقدیر التعویض في الغالب اتخاذ 

إن السیولة المالیة في بعض الأحیان نجد الدولة صعوبة في توفیرها، ولا یضع ذلك 

ومن المتفق علیه أن مهلة التسدید یمكن تمدیدها ل،التعویض بشكل معقو مبلغنحسبا

سنوات وذلك بشرط دفع تعویض )5(في مثل هذه الحالة ولكن لا یمكن أن تتجاوز 

وتعد هذه القواعد ضمانا أكیدا للمستثمر مقابل هذا التأخیر إبتداءا من تاریخ نزع الملكیة،

لى تعویض فوري لأملاكه التي وضعت الدولة الأجنبي، طالما أنه یمكنه الحصول ع

.یدها علیها

یذهب الفقه في تفسیره لهذا الوصف أن التعویض الكافي والملائم :التعویض الملائم.2

یكون في حالة ما إذا تطابق بشكل كامل مع قیمة المصالح الاقتصادیة التي تأثرت من 

بقدر ما خسره المستثمر ،ضجراء نزع الملكیة، بمعنى على الدولة تحدید مبلغ التعوی

.الأجنبي

یكون التعویض فوریا وملائما حتى یكون عادلا أنلا یكفي :العادل والمنصفالتعویض .3

بل یتطلب الأمر كذلك أن یكون فعالا ویتجسد ذلك بأن یكون التعویض نقدا وقابلا 

بصرف للتحویل مع منح المستثمرین الأجانب كافة التسهیلات الإداریة التي تسمح لهم

.1الأموال التعویض وتحویلها إلى الخارج بعملیة قابلة للتحویل

فهي تؤید ،أما ما یخص الموقف المتخذ اتجاه التعویض من طرف الاتفاقیات الثنائیة

بدفع التعویض عن إجراءات نزع الملكیة أو التأمیم التي تؤدي إلى وبشكل قاطع فكرة الالتزام

ة والمادیة والمعنویة وتكیفه كقید أساسي یقف أمام تعسف حرمان المالك من حقوقه العقاری

الدولة المستضیفة للاستثمارات الأجنبیة عند استرجاعها لممتلكاتها وتذرعها بممارسة الحق 

من التزاماتها الدولیة الناشئة من الاتفاقیات للتنصلالسیادي الذي تقر كل القوانین الدولیة 

.2تثمرین الأجانب المعنیین بالنزاعالدولیة التي تبرمها مع دول المس

.184-183، المرجع السابق، ص صوالي نادیة-1

.102، المرجع السابق، ص حسین نوارة-2
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أما موقف المشرع الجزائري من التعویض، فقد أقر بأنه حق مكرس في الدستور وهو 

التزام یقع على عاتق الدولة واشترط فیه أن یكون عادلا ومنصفا وهو ما نصت علیه المادة

ن القانولا یتم نزع الملكیة إلا في إطار :"التي تنص على ما یلي96من دستور20

.1"منصفویترتب عنه تعویض قبلي عادل و 

"2020من التعدیل الدستوري 60ونفس المضمون جاء في المادة  الملكیة  :

.الخاصة مضمونة

2"لا تنزع الملكیة إلا في إطار القانون وبتعویض عادل ومنصف

نقول بأن التعویض یكون سابقا على نزع الملكیة لكنمن خلال نص المادة السابقة

لأن الأمر یتطلب حساب مقدار التعویض یة یثیر صعوبة عملفي الحقیقة مثل هذا الأمر

من طرف الجهات المختصة والأمر بطبیعة الحال یتطلب وقت، لكن قد یكون القصد من 

ومنصف بحیث یكفي التزام السلطاتذلك من الناحیة العملیة الالتزام بدفع التعویض عادل

.لإضفاء الشرعیة على إجراءات التأمیم حیز التنفیذالعمومیة رسمیا بالتعویض

ویكون التعویض عادلا عن طریق تغطیة كافة الأضرار اللاحقة بالمستثمر بناءا على 

موضوعیة، أما تمدید التعویض المنصف فیقتضي الأمر الأخذ بعین الاعتبار حقوق معاییر

.3)الطرفین المتعاقدینأي حقوق(المستثمر وما لدیه من دیون لدى الدولة المضیفة 

تكریس حق حریة تحویل الأموال:أولا

تكون هنالك شروط مقیدة تحد أصول الاستثمار أن لا"یقصد بحریة تحویل الأموال 

بالإضافة إلى تحویل النواتج عن ،"وعوائده من تحویل أصول الاستثمار وعوائده إلى الخارج

، العدد 1989، المتعلق بتبدیل دستور 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96من المرسوم الرئاسي رقم 20المادة -1

.1996دیسمبر 8، الصادر في 76

ر التعدیل الدستوري ، یتعلق بإصدا2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20من المرسوم الرئاسي رقم 60المادة -2

.2020دیسمبر 31، الصادر في 82ج عدد .ج.ر.، ج2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

.185، المرجع السابق، ص والي نادیة-3
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ستثمر الأجنبي لا یهمه تحقیق الأرباح بقدر التنازل أو التصفیة وباقي الإیرادات لأن الم

.1ما یهمه إمكانیة تحویلها

نقل أمواله إذن ما نفهمه من حریة تحویل الأموال، هو أن یستطیع المستثمر الأجنبي

دون أن تقوم مشروعه الاستثماري من الدولة المضیفة إلى دولته الأم،أو أرباحه أو عائدات

إذن یعد من أهم ، فالضمان الماليقلته أو منعه بأي شكل من الأشكالالدولة المضیفة بعر 

العوامل تأثیرا على قرار المستثمر في استثمار أمواله بالدولة المضیفة، فلا یمكن تصور 

مناخ استثماري ملائم للاستثمار الأجنبي دون أن یكون هناك قواعد قانونیة تتیح للمستثمر 

خاصة وأن المستثمر الأجنبي لا یقوم بالاستثمار في ،هالأجنبي حریة وضمانات لرأسمال

ي إلیها إلا إذا كانت الظروف والتشریعات في الدولة ینتمإقلیم دولة أجنبیة غیر دولته التي 

.2المضیفة ملائمة وتسمح له بذلك

:الثنائیةتكریس حریة التحویل في إطار الاتفاقیات .أ

تتنافس على استقطابها مختلف الدول،ظاهرة عالمیةةصبحت الاستثمارات الأجنبیلأ

ا من حیث أولتها التشریعات الوطنیة والدولیة أهمیة خاصة، وعنایة استثنائیة بما تكفله له

تحفیزات وحمایة قانونیة أحیانا تفوق تلك التي یتمتع بها المستثمر الوطني، نظرا لما مزایا و 

م الاقتصادي والاجتماعي فمنحت تلك علیه الدول المضیفة من دفع عجلة التنمیة والتقدتعول

.3الاستثمارات كثیرا من المزایا والتسهیلات بهدف جذب رؤوس الأموال إلیها

، حمایة المستثمر الأجنبي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة لوصیف إیمان-1

.23، ص 2017ة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق، جامع

2- Zouaimia Rachid, le régime des investissements étrangers en Algérie journal de droit

international, N°3,1993, p 574.

، دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه، جامعة عینأحمد صفوت أحمد-3

.06، ص 2006شمس، القاهرة، 
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الوسائل الواردة أنلذلك شكلت الاستثمارات الأجنبیة اهتمام مختلف الدول، وباعتبار 

جنبیة، في القانون الداخلي غیر كافیة لتوفیر الحمایة الضروریة لجذب رؤوس الأموال الأ

بسبب عدم ثقة المستثمرین الأجانب في التشریعات الداخلیة للبلدان النامیة بصفة وذلك

لحمایة والضمانات التي یوفرها قانون الاستثمار ا لعامة، ونظرا للاعتبارات المذكورة وتمدید

افقة والمصادقة على اتفاقیات دولیة ثنائیة، ومتعددة في الجزائر، لجأت إلى إبرام والمو 

ضمانات ستثمار، حیث تضمنت قواعد واضحة و لأطراف المتعلقة بالتشجیع وحمایة الاا

.ن الطمأنینة والثقةللمستثمر الأجنبي لكي تخلق لدیه جو م

وبخلاف القانون الداخلي فإن البعض من هذه الاتفاقیات یتضمن تفاصیل حول 

جزائر تؤكد على الحریة التامة غلب الاتفاقیات المبرمة من طرف الالموارد القابلة للتحویل، وأ

.الاستثمارلتحویل الأموال، وهذه بعض نماذج للاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بالتشجیع

والحمایة المتبادلة من الاتفاقیة الجزائریة الإیرانیة المتعلقة بالتشجیع8كرست المادة 

تنظیماته بحریة و كل طرف متعاقد طبقا لقوانینیسمح :"للاستثمارات حریة التحویل بنصها

المتعلقة بالاستثمارات المشار إلیها ودون أي تأخیر للمبالغ التالیة و التحویل خارج إقلیمه 

.بهذا الاتفاق

.العائدات والإتاوات المتعلقة باتفاق تحویل التكنولوجیا-أ

1...."التصفیة الكلیة أو الجزئیة للاستثماراتالناتج الحاصل من البیع و -ب

لحاملي التزام الطرفین على منح مستثمري دة المذكورة أعلاه تضمنت وطبقا للما

لجنسیة إحدى الدولتین حریة التحویل وفقا لاحترام القانون الساري الداخلي للدولة، غیر أن 

تضع قید زمني للمادة التي سیتم تحویلها وهو عكس ما نصت علیه الاتفاقیة المادة هذه لم 

الاتفاق حول ترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمار بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة الإسلامیة -1

.2005فبرایر27، الصادرة بتاریخ 15ر عدد .، ج75-05الإیرانیة، المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 
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تتم التحویلات في مدة شهرین إبتداءا من تاریخ إیداع ملف ....:"1الجزائریة الأرجنتینیة

.2"مطابق

ین الاتفاقیتین عینة مبسطة مقارنة بالكم الهائل من الاتفاقیات الثنائیة التي اتوتبقى ه

أبرمتها الجزائر في إطار محاولاتها لتكریس مبدأ حریة تحویل الأموال، كشكل من أشكال 

.حمایة المستثمر الأجنبي

:الأموال في التشریع الجزائريتحویلحریةتكریس.ب

ةكرس المشرع الجزائري حریة تحویل الأموال في معظم قوانین الاستثمارات الأجنبی

المتعلق 133-82ففي ظل القانون رقم ،بما فیها القوانین الصادرة قبل الإصلاح الاقتصادي

مر الأجنبي دون المستثمر بالشركات مختلطة الاقتصاد، لم یكن یمنح هذا الحق إلا للمستث

وبصدور القانون رقم الوطني إعمالا لمعیار الجنسیة رغبة منه في تشجیع الأموال الأجنبیة،

منه بحق المستثمر في 184المتعلق بالنقد والقرض اعترف المشرع في المادة90-10

ستثمار، كما إعادة تحویل رؤوس الأموال المستثمرة ونتائج المداخیل والفوائد المرتبطة بالا

.یشترط أن یكون رأس المال المستثمر بعملة قابلة للتحویل

المتعلق 03-01رقم كما حرص المشرع على تكریس هذا الضمان صراحة في الأمر

تستفید الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساهمة ":منه31بتطویر الاستثمار في المادة

اسطة عملة صعبة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام ویتحقق من في رأس المال بو 

استیرادها قانونا من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه، كما یشمل 

.259-258جع السابق، ص ص ، المر والي نادیة-1

، المتعلق بترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات 2000أكتوبر4الاتفاق بین حكومة الجزائر والحكومة الأرجنتینیة بتاریخ -2

صادرة في 69ر، عدد .، ج2001نوفمبر 13، مؤرخ في 366-01المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

18/11/2001.

، 35ر عدد .، یتعلق بإنشاء وتسییر شركات الاقتصاد المختلط، ج1982غشت 28، مؤرخ في 13-82قم القانون ر -3

، 35ر عدد .، ج1986غشت 19، مؤرخ في 13-86، معدل ومتمم بموجب القانون 1982غشت 9الصادرة في 

)قانون ملغى(.1986غشت 27صادرة في 
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هذا الضمان المداخل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة، حتى وإن كان 

.1..."تثمرهذا المبلغ أكبر من الرأسمال المس

:المتضمنة في فحواها09-16من القانون رقم 25نفس المبدأ أتت به المادة 

نه، الاستثمارات عتستفید من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة "

المنجزة إنطلاقا من حصص في رأسمال في شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق 

بنك الجزائر بإنتظام ویتم التنازل عنها یسعرهاالتحویل حرةالمصرفي ومدونة بعملة 

حسب التكلفة الكلیة المحددةتفوق الأسقف الدنیا أولصالحه، والتي تساوي قیمتها 

.2"للمشروع، ووفق الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

العینیة متى كان من ضمان تحویل الرأسمال إلى الحصص متد نطاق الاستفادة یإذن 

، وكانت قیمتها تساوي أو تتجاوز ، وقدمت حسب الأشكال المعمول بهاها خارجيمصدر 

.3الأسقف الدنیا المفروضة

ي رأس مال هالتحویل الأموال محلالمادتین أعلاه نستنتج أن من خلال إذن 

أو تصفیة المشروع الاستثماري حتى لو فاقت العائدات الناتجة عن استثماره،المستثمر، و 

على ألا یمنح إلا للاستثمارات المنجزة بواسطة عملة قیمة رأس المال المستثمر،هذه الأرباح 

.4صعبة حرة التحویل ومسعرة من طرف البنك المركزي

المعدل والمتمم على حق ،المتعلق بالنقد والقرض11-03رقم كما أكد الأمر

س الأموال إلى یرخص للمقیمین في الجزائر تحویل رؤو ":1فقرة 126التحویل في المادة 

الاستثمار، مرجع سابق، المتضمن تطویر 03-01من الأمر رقم 31المادة -1

، 46ج عدد .ج.ر.، المتعلق بترقیة الاستثمار ، ج2016أوت 03المؤرخ في 09-16من القانون رقم 25المادة -2

.2016سنة 

المتعلق بترقیة الاستثمار في إستقطاب الاستثمار الأجنبي، 09-16، عن فعالیة قواعد القانون رقم أوبایة ملیكة-3

.37، ص 2017، سنة 3جامعة عبد الرحمن میرة، عدد ، المجلة الأكادیمیة

.20-19آلیات حمایة المستثمر الأجنبي، المرجع السابق، ص صعبد الرزاق بختي،أحمد طالب حسین، -4
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الخارج لضمان تمویل نشاطات في الخارج مكملة نشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع 

.1".....والخدمات في الجزائر

من خلال هذه المادة نستنتج أن الدولة سمحت للمقیمین في الجزائر بتحویل إذن 

.لسلع والخدماتأموالهم إلى الخارج إذا كان الهدف منها استكمال نشاطهم المتعلق بإنتاج ا

، الصادر 52ر عدد .، المتعلق بالنقد والقرض،ج2003أوت 26، مؤرخ في 11-03من الأمر رقم 126المادة -1

.المعدل والمتمم، 2003أوت 27بتاریخ 
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المبحث الثاني

آلیات تسویة المنازعات

وبعد إنتهائنا من التفصیل في حیثیات الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي وكذلك 

الحمایة بشكلیها سواء الحمایة من المخاطر التجاریة وكذا المخاطر غیر التجاریة والمندرج 

بنا أن نتوقف حلي)كمبحث أول(للإستثمار الأجنبي ت الحمائیة المقدمةاتحت إطار الآلی

عن آلیات تسویة المنازعات التي تنشب بین العنصر الأجنبي والدولة المضیفة سواء منها 

والذي بدوره قسمناه على مطلبین، بحیث ،)كمبحث ثان(أو القضائیة وهذا طبعا الودیة 

)مطلب ثاني(لیات القضائیة ، تلیها الآ)مطلب أول(سنتناول آلیات التسویة الودیة 

المطلب الأول

آلیات التسویة الودیة

،الودیةالتسویةوقبل الولوج في حیثیات الموضوع، وجب علینا في البادئ شرح لفظي 

وتتمثل في كل المساعي الدبلوماسیة التي یبذلها الأطراف المتنازعة من أجل إیجاد حل 

للنزاع القائم بین الأطراف المتنازعة بمختلف محاولة إیجاد حلهيأو بعبارة أخرى ،1ودي

.والمشاورات دون اللجوء إلى الوسائل القضائیة)كالمفاوضات أو التوفیق(الطرق 

إذن وهذا المطلب بدوره قسمناه إلى فرعین، كالآتي في البادئ سنتناول 

).كفرع ثاني(وبعدها التوفیق)كفرع أول(المفاوضات

1-EL-Ahdab Abdul-hamid, L’arbitrage dans les pays arabes, Economica, Paris, 1988,

P 875.
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الفرع الأول

المفاوضات

قیام الدول المتنازعة نفسها بتسویة ":ابر بأنهامحمد جحسنيالأستاذعرفها ی

."خلافاتها عن طریق تبادل وجهات النظر

تقریب وجهات النظر بین أشخاص القانون الدولي ضمن "وهناك من عرفها أنها 

زاع جلسات عامة قد تكون سریة أو علنیة تمهیدا لإبرام معاهدة دولیة أو إیجاد تسویة للن

.1"الدولي

المباحثات التي تجري بین المشاورات و هي"ول بأن المفاوضات إذن یمكن الق

."الأطراف المتنازعة بفرض الوصول إلى حل النزاع القائم بینهما

:أنماط للمفاوضات4ونمیز

.تعتبر مفاوضات تكون بین دولتین أو كتلتینو :المفاوضات الثنائیة-1

.ین مجموعة من الدولوتكون ب:المفاوضات الجماعیة-2

.وهي التي یتم إجراؤها على المستوى الإقلیمي:المفاوضات الإقلیمیة-3

.وهي التي تتم في المؤتمرات العالمیة:مفاوضات عالمیة-4

:كما تنقسم المفاوضات إلى نوعین

وهي التي تجري عن طریق المفاوضین أو المندوبین أو :فهناك المفاوضات المباشرة.1

.الممثلین

تعتبر المفاوضات غیر المباشرة تلك التي تتم في إطار :وضات غیر المباشرةالمفا.2

منظمة دولیة أو مؤتمر دولي وتكون بتدخل طرف ثالث في الموضوع سواء كان دولة أو 

.منظمة دولیة

.107، ص 2010دراسات في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الثالثة، دار هومه للنشر، الجزائر، عمر سعد االله،-1
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اح هي ككل إجراء له نتائجه إما النج:أما بخصوص الآثار المترتبة عن المفاوضات

:أو الفشل

ویكون في حالة ما إذا وصل الطرفان المتنازعان إلى حل للمسألة :نجاح المفاوضات.1

.المطروحة

فتعتبر المفاوضات فاشلة، في حالة استنفاذ المدة المقررة في عقد :فشل المفاوضات.2

وفي هذه الحالة یتعین إذن على التفاوض، دون الوصول إلى حل نهائي للخلاف،

.1الأطراف عرض الخلاف على التوفیق

لثانيالفرع ا

التوفیق

وسیلة لتسویة المنازعات الاستثماریة یلجأ بمقتضاها "وهناك من عرفه على أنه

طرفا النزاع إلى هیئة محایدة تتولى تحدید الوقائع واقتراح أسس لتسویة النزاع یمكن أن 

بأنه طریق ودي لتسویة المنازعات التي تنشأ "وأیضا هناك من قال ، 2"یرتضیها الطرفان

یار للقیام بالتوفیق یدعى الموفق وصولا إلى حل للنزاع غطراف قوامه اختیار أحد الأبین الأ

عن طریق التقریب بین وجهات النظر المختلفة دون أن یمتد دوره إلى اقتراح حل 

.3"یرتضیانه

أما المشرع الجزائري فتجنب تعریفه باللفظ الصریح مكتفیا بمضمون ما ورد في المادة 

اللجوء أنمضیفا ،المعدل والمتمم والمتعلق بتطویر الاستثمار03-01رقممن الأمر17

ددة الأطراف وموضوعها إلى التوفیق مشروطا بأن یكون مصدره اتفاقیة ثنائیة أو متع

طرق السلمیة، أطروحة لنیل شهادة ماجستیر في العلاقات الدولیة، فرع ، تسویة المنازعات الدولیة بالریفيیسلیمان ش-1

.91، ص 1985القانون الدولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.319، المرجع السابق، ص درید السامرائي-2

.26، ص 2005، التوفیق التجاري الدولي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد إبراهیم موسى-3
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بالفعل فإن الجزائر أبرمت العدید من الاتفاقیات الثنائیة الخاصة لتسویة و الاستثمار،

:34ا التي نصت في مادتهتقوم بین الدول الأخرى و ار التي المنازعات المتعلقة بالاستثم

تتمثل وظیفة اللجنة التوفیقیة في توضیح النقاط محل النزاع من الأطراف وعلیها أن "

تبذل قصارى جهدها في توجیههم نحو الحل الذي یقبلانه، ولهذا الغرض یجوز للجنة في 

ة ویتعین على الأطراف التعاون ي الأطراف بشروط التسویفأیة مرحلة من الإجراءات أن تو 

ویجب علیهم أن یأخذوا بحسن نیة مع اللجنة بغرض تمكینها من تأدیة وظائفها،

.1..."الاعتبارالجدیة و توصیاتهم بأكثر قدر من

نزاع قائم بین الدولة المضیفة إذن فیمكن تعریف التوفیق على أنه وسیلة ودیة لتسویة

ل الآراء ووجهات النظر بغرض إیجاد حل یناسب الأطراف القائم على تبادالعنصر الأجنبي و 

.المتنازعة

:طبیعة التوفیق-1

ات التوفیق دالمصالحة في القانون الدولي بعدة أسماء كمعاهیظهر التوفیق أو

یق، ولا التسویة القضائیة، والسبب أنه یتم بواسطة لجان التوفو والتحكیم ومعاهدات التوفیق 

من التيالمسائل القانونیة بل تسعى إلى إثارة كل المسائلصيتقتقتصر هذه اللجان على 

ومن ثم فهي لجان تنحرف عن الاعتبارات القانونیة لإیجاد شأنها إیجاد حل للنزاع وتسویته،

.2حلول تراعي مصالح الدول المتنازعة

بحیث والتوفیق إجراء حدیث نوعا ما من إجراءات التسویة السلمیة إن صح القول،

كما نصت على العمل بها العدید من الاتفاقیات لجنة یغلب علیها الطابع الحیادي،تتولاه

.الثنائیة

، ووقعت علیها الجزائر كطرف 1965مارس 18ذه الاتفاقیة أعدها البنك الدولي وهي مفتوحة للتوقیع بواشنطن منذ ه-1

.7/5/1995ر رقم .وأصدرتها في ج04-95بالأمر رقم 24/12/1994منظم، وصادقت علیها وفقا للدستور في 

.75، ص 2005جامعیة، الجزائر، ، حل النزاعات الدولیة، دیوان المطبوعات العمر عبد االله سعید-2



لاستثمار الأجنبيللاتفاقیات الثنائیة امظاهر الحمایة التي توفرهاالفصل الثاني

-87-

:أهم الاتفاقیات التي نصت على العمل بإجراء التوفیق-2

اتفاقیة قانون البحار ،1961العلاقات الدبلوماسیة اتفاقیتي فینیا حولمنهانجد

.1963وكذلك العلاقات القنصلیة ،1982

:تشكیل لجان التوفیقكیفیة -3

بغرض تشكل لجنة التوفیق من بعض الشخصیات تحوز ثقة الأطراف المتنازعة،

وتتكون لجنة التوفیق من .1السعي نحو تحقیق اتفاق بینهما وذلك بتقدیم مقترحات التسویة

كما أنها لا تتكون لحل خلاف معین، إنما تنشأ مقدما بموجب ثلاثة أعضاء أو خمسة،

.2علیهامعاهدات تنص

:له صورتان:صور التوفیق-4

التوفیق الاختیاري ویكون عندما یتفق أطراف النزاع إلى اللجوء لإجراء التوفیق بغیة .أ

.تسویة الخلاف بینهم

ن یتفق معناه أویكون على عكس الاختیاري،)لزاميالإأو (وهناك التوفیق الإجباري.ب

.أطراف النزاع للجوء إلى التوفیق قبل حصول النزاع

لمطلب الثانيا

الآلیات القضائیة

إذن ومثلما أسلفنا الذكر فإن التحكیم یبقى من أهم الوسائل أو الآلیات القضائیة 

سنتناوله بالتفصیل في وهذا ما العنصر الأجنبي، زاع القائم بین الدولة المضیفة و لتسویة الن

ن الدولة المضیفة والعنصر المسمى الآلیات القضائیة لتسویة النزاع القائم بی)المطلب الثاني(

.409، ص 2006، القانون الدولي والعلاقات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد أبو الوفاء-1

.210، ص 2001، القانون الدولي العام في ثوبة الجدید، دار وائل للنشر، عمان، رشاد عارف السید-2

المفاوضات وكذلك التوفیق كآلیتین للتسویة الودیة، ولكن هناك آلیات في موضوعنا هذا تطرقنا فقط إلى :ملاحظة

ذلك عرض النزاع على المنظمات الدولیة، ولكننا فضلنا المساعي الحمیدة، وكأخرى تتمثل في التحقیق، الوساطة، 

.التطرق إلى الوسائل الأكثر استعمالا
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الخاصة بهسنفصل في التحكیم بدایة من تقدیم تعریف له، ثم الإجراءاتبحیثالأجنبي، 

تسویة منازعات الاستثمار إلى غایة صدور حكم التحكیم وهذا إضافة دور التحكیم في

الثنائیة ثم نتطرق إلى التحكیم في منازعات الاستثمار على أساس الاتفاقیات،)الفرع الأول(

عن ذكر بعض من نغفلبحیث سنفصل في جوانبه المختلفة ولم ،)كفرع ثاني(هذا 

الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع مختلف الدول حول موضوع التحكیم، بحیث 

لتحكیم اإستشهدنا ببعض منها، كما ختمنا موضوعنا هذا بموقف المشرع الجزائري من 

.الدولي

الفرع الأول

لتحكیما

والخاصة بتسویة المنازعات الدولیة 1907من اتفاقیة لاهاي 37وقد عرفته المادة 

طریقة لفض المنازعات بین الدول، بواسطة قضاة من اختیارها على :بالطرق السلمیة بأنه

ما یلاحظ على هذا التعریف من أول وهلة هو انعدام الغموض أساس احترام الحق والقانون،

.1جاء في سیاق تطور المجتمع الدولي ككل من الحسن إلى الأحسنوالإبهام كونه

تمام تقنیة ترمي إلى إعطائه حل لمسألة تكون محل اه"وهناك من عرفه بأنه 

یستمدون تولاه شخص أو أكثر محكم أو محكمانالذي یعلاقات بین شخصین أو أكثر و 

.2"لة هذه المهمةسلطتهم من اتفاق خاص یحكمون على أساسه دون أن تقلدهم الدو 

طریقة من طرق تسویة الخلافات التي قد تثور بین "وهناك من عرفه بأنه

ض المنازعات والخلافات التي تنشأ عن كثر، یختارها الأطراف بكل حریة لفشخصین أو أ

، دار )في إطار میثاق جامعة الدول العربیة(بالطرق السلمیة، تسویة المنازعات الإقلیمیة العربیة ارغیعبد الحمید -1

.216، ص 2007هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

2-David (R), L’arbitrage dans le commerce international, Paris, Economica,1982, p 6.
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العقد والبث فیها أمام شخص أو أكثر یطلق علیها اسم المحكم أو المحكمون دون اللجوء 

.1"إلى القضاء

أن التحكیم وسیلة بدائیة لحل النزاعات، بدأت في عرض نجد أن الفقه اعتبركما

.2وا من قبل طرفي النزاعختیر امیزتهم الوحیدة كونهمالخلافات على أشخاص خواص

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فقد 1039أما المشرع الجزائري بموجب المادة 

بمفهوم هذا القانون التحكیم الذي یخص لیا،یعد التحكیم دو :"عرف التحكیم بنصه

.3"النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل

وهنا اعتمد المشرع الجزائري على المعیار الاقتصادي لتحدید دولیة التحكیم بخلاف 

ي اعتمد على المعیار الذ09-93ما كان علیه الحال في إطار المرسوم التشریعي رقم

یعتبر دولیا بمفهوم :"التي تنصو مكرر 458المعیار القانوني بموجب المادة تصادي و الاق

هذا العمل، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجاریة الدولیة والذي یكون 

.4"فیه مقرا وموطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج

حكیم هو آلیة أو وسیلة بدیلة لحل إذن ومن خلال التعاریف السابقة یمكن القول أن الت

بحیث یتفق فیه الأطراف على عرض النزاع القائم على طرف آخر سمي محكم،النزاعات،

مین بفرض البت في موضوع النزاع ویمكن أن یكون مجموعة وهنا تكون تسمیتهم محك

.الوصول إلى تسویة ترضي جمیع الأطرافو 

1-Blaise jean, Bernard, Droit des affaires (commerçants, Concurrence, Distribution)

LGDJ, paris,1999, P 170.

2-ALLiam Referm, Martin huter, urray Smith, droit et pratique de l’arbitrage

commercial international, LJDEJ, paris 1994, P2.

دنیة والإداریة ، ، یتضمن قانون الإجراءات الم2008جانفي 25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم 1039المادة -3

.2008أفریل 23، الصادر في 21ر عدد .ج

، یتضمن تعدیل قانون الإجراءات 1993أفریل 25، مؤرخ في 09-93مكرر من المرسوم التشریعي رقم 458المادة -4

، ملغى 1993أبریل 27، الصادر  في 27ر عدد .المدنیة والإداریة، ج
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:الإجراءات الخاصة بالتحكیم-1

التابعة للمركز بطلب یقدمه الطرف الذي التحكمیةت التحكیم أمام المحاكم تبدأ إجراءا

كتابة إلى الأمین العام والذي یقوم بدوره بإرسال نسخة من الطلب )المتضرر(مه الأمر هی

متضمنا معلومات عن موضوع النزاع،وهویة الأطراف بالإضافة إلى إلى الطرف الآخر،

نزاع بواسطة التحكیم لدى المركز الدولي لتسویة منازعات موافقتهم المكتوبة على تسویة ال

بالتحقق من الطلب ومن أنه یدخل في )السكرتیر العام(الاستثمار ثم یقوم الأمین العام

اختصاص المركز فإذا تبین له أن النزاع المطروح یدخل في اختصاص المركز یقوم بإخطار 

.1الأطراف بتسجیل الطلب

لإجراءات الكتابیة تقدیم راءات كتابیة وأخرى شفویة وتشمل اإذن فالتحكیم یتضمن إج

أما الإجراءات الشفویة فتتم في العلنیة بقرار تصدره المذكرات والمستندات إلى هیئة التحكیم،

.2الهیئة بموافقة الخصوم

:نمیز في تشكیل هیئة التحكیم بین حالتین:تشكیل هیئة التحكیم-2

خر في تسویة رغبة الطرف الآبخطر المدعي علیه متى أ:في حالة اتفاق الأطراف-أ

حكم الذي یقترح وباسم المن تنفیذ عقد ضمان الاستثمار الدولي،الخلاف القائم بشأ

أن یقوم خلال مدة معقولة  )المدعي علیه(وجب على الطرف الآخر تعیینه من جهته،

جل ثلاثین یوما بتعیین محكم ثان لتشكیل هیئة التحكیم لیتولى بعدها المحكمان في أ

باختیار محكم ثالث بینهما یكون رئیسا لهیئة التحكیم، ویكون له صوت مرجح عند 

.تعادل الأصوات

مر الأجنبي، رسالة ماجستیر تخصص قانون عام اقتصادي، كلیة الحقوق، ، الضمانات الممنوحة للمستثسالم لیلى-1

.216، ص 2012جامعة وهران، 

.215، ص 2001، القانون الدولي العام في ثوبة الجدید، دار وائل للنشر، عمان، رشاد عارف السید-2
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في حالة عدم اتفاق الأطراف على تعیین أحد المحكمین :في حالة عدم اتفاق الأطراف-ب

أو على تعیین رئیس هیئة التحكیم خلال المدة المقررة لذلك، فإن مهمة تشكیل هیئة 

.بعد موافقة أطراف الخلاف على ذلكلتحكیم تخول إلى أطراف خارجیة،ا

بناءا على طلب لضمان الاستثمار یمكن للأطراف و فحسب اتفاقیة الوكالة الدولیة

لطلب اللجوء إلى الأمین العام للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار،مشترك بینهما،

كما یجوز لأي من یوما من تاریخ الطلب،30تشكیل هیئة التحكیم، وذلك في أجل أقصاه

.الطرفین أن یطلب من رئیس محكمة العدل الدولیة إجراء التعیین بقرار منها

في حین أنه یمكن للأطراف في عقد الضمان المبرم مع المؤسسة العربیة لضمان 

ة التحكیم الاستثمار اللجوء إلى الأمین العام لجامعة الدول العربیة، قصد تعیین أعضاء هیئ

من 4كدته صراحة المادةهذا ما أعیین رئیسها،إلى حین إنشاء محكمة العدل العربیة وت

ملحق تسویة المنازعات المرفق باتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار التي تنص على 

یكون لكل طرف أن یطلب تعیینهم من جانب رئیس محكمة العدل العربیة وإلى أن :"...أنه

".هذه المحكمة یوجه الطلب إلى أمین عام جامعة الدولیة العربیةتنشأ 

ویمكن أن تكون محكمة التحكیم شخص اعتباري یتولى مهمة التحكیم في إطار 

أو المركز الدولي لتسویة المنازعات ة التجارة الدولیة،غرفهیئات التحكیم التأسیسیة، ك

لقواعد المتبعة أمام الغرفة أو المركز المتعلقة بالاستثمار والتي تفضل في الخلاف وفقا ل

أیة هیئة أخرى یلجأ إلیه الأطراف لتسویة الخلافات التي قد تنشأ عن عقد ضمان وأالدولي، 

.1الاستثمار

دة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، ، النظام القانوني لعقد ضمان الاستثمار الدولي، مذكرة لنیل شهانزلیوي صلیحة-1

.160، ص 2006تیزي وزو، 
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:دور التحكیم الدولي في تسویة منازعات الاستثمار-3

عیة لفض المنازعات المتعلقة بالاستثمارات أدت الظروف المحیطة بالوسائل الدا

المضیفة وضعف ثقة المستثمرین الأجانب فیها وما قد یترتب عنها من جنبیة في الدولالأ

أثر في حركة رؤوس الأموال الأجنبیة الخاصة إلى اقتناع الدول بمدى فائدة التحكیم كوسیلة 

.1فعالة وبدیلة لفض المنازعات الاستثماریة أمام المحاكم الوطنیة

أهمیة التحكیم بالنسبة للاستثمار الأجنبي بخصوص"لستونكار "حیث یقول الفقیه 

اللجوء إلى القضاء فیها أنیعلمونأنه قد یحجم المستثمرین عن استثمار أموالهم في دولة 

هذه الدولة تأتیههو الوسیلة الوحیدة لاقتضاء حقوقهم التي یلحقها الضرر من جراء  تصرف 

لى إالأمرواحد، إذ یؤدي هذا الدولة المضیفة تصبح خصما وحكما في آنأنلذلك یعني 

الصناعي فیها، التجاري و ضیق نطاق الاستثمار في تلك الدولة، ویشكل عائقا لنمو النشاط

وعلى خلاف ذلك فإن الأخذ بنظام التحكیم یخلق مناخا استثماریا مفصلا لدى المستثمرین 

.2ثقة والخبرةالأجانب حتى یتمتع الأطراف بجدیة اختیار قضاتهم الذین یتوخون فیهم ال

بالتطور الأخیر لقانون الاستثمار الدولي، حدث تغیر ملحوظ في المركز القانوني و 

فقد منح هذا الأخیر الحق في رفع الدعوى مباشرة ضد الدولة المضیفة ،جانبللمستثمرین الأ

الأمر الذي تولد عنه في حالات ،وذلك دون تدخل الدولة الأم،له أو ضد مؤسساتها العامة

.ة ترك اللجوء إلى الحمایة الدبلوماسیة التي تمارسها دولته الأمعد

النزاعات المتعلقة بالاستثمار نشغال یطرح هویبقى أهم إوفي مسألة التحكیم دائما،

وفي هذا الصدد یقول القابلة للتسویة بأسلوب التحكیم خاصة المنازعات المتعلقة بالملكیة،و 

، التحكیم التجاري الدولي في إطار الاستثمارات الأجنبیة، الملتقى الدولي حول التحكیم التجاري الدولي حسین نوارة-1

.02، بجایة، ص 2006ماي 15و14یومي 

جال الاستثمار، دراسة مقارنة، مؤسسة شباب الجامعة، ، التحكیم لفض المنازعات في مأحمد عبد الحمید عشوش-2

.07، ص 1990مصر، 
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لتحكیم یستهدف غالبا كل نزاع مرتبط بالاستثمارات، هذا ا":1میدةبن حالأستاذ ولید 

ویعرف تعریفا موسعا في عقود الاستثمار، كل الممتلكات العقاریة وغیر العقاریة، 

، كل مطالبة نقدیة وكل الحقوق لكل خدمة إقتصادیة وحقوق اتالمساهمین في التجمع

".الملكیة

ة الاستثماریة للتحكیم لذا أصبح إصرار المستثمر الأجنبي على إخضاع المنازع

أمواله من تعسف المحاكم الوطنیة للدولة ضمانا في حد ذاته لحمایة نفسه و التجاري الدولي

.2المضیفة وتفادیا للتعقیدات التي تتصف بها الإجراءات المتبعة أمامها

دور التحكیم الدولي في تسویة منازعات الاستثمار متوقف على أنوخلاصة القول 

.على تنفیذ حكمهمدى المقدرة 

:صدور حكم التحكیم-4

واحدة حكیم تهدف كلها إلى الوصول لنتیجةكل المراحل التي یمر بها نظام التإن

.هي صدور الحكم التحكیمي

فالحصول ،التي یمر بها نظام التحكیمویعد صدور حكم التحكیم من المراحل الهامة

یحصل كل ذي حق على حقه، وحكم متنازعین، لأنه یفصل في النزاع و علیه هو هدف كل ال

التحكیم هو قرار یصدره المحكومون الذین اتفق المتنازعون على اختصاصاتهم بحل النزاع، 

1-Ben hemida Walid, L’arbitrage état investisseur étrangère regard sur les traites et

projets récréments. JDIN2, 131 Année 2004, p 125.

« Cet arbitrage vise souvent tous litige relatif aux investissements est définie

largement dans les contrats d’investissements, tous les biens meubles et

immeubles, les participations dans des groupements, les créances monétaires

tous les droits a tout prestation économique les droits de propriété »

، التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسویة فاء محمدینجلال و -2

.09، ص 2001منازعات الاستثمار، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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فإنه لیس النهایة ،وإذا كان حكم التحكیم هو النهایة الطبیعیة للنزاع فیما بین الخصوم

.الحتمیة لأي نزاع

كانت هیئة التحكیم مشكلة من ففي حال ماوعلیه فحكم التحكیم یصدر لحسم النزاع،

باعتبار أن الحكم یصدر بأغلبیة الآراء بعد مداولة تتم على الوجه أكثر من محكم واحد،

كما أنه الذي تحدده الهیئة أي هیئة التحكیم ما لم یتفق أطراف التحكیم على غیر ذلك،

محكم واحد یصدر كتابة ویوقعه المحكومون، وفي حالة تشكیل هیئة التحكیم من أكثر من

.ي الحكم أسباب عدم توقیع الأقلیةن تثبت فبتوقیعات أغلبیة المحكمین بشرط أتكتفي

لأن اجتماع إذن فتعتبر هذه الطریقة یسیرة الاستعمال وسهلة كما تعتبر أقل تكلفة،

المحكم الفرد وأطراف النزاع یجعل استنباط المسألة أكثر وضوحا بالنسبة للمحكم وعلى ذلك 

علیها من أي طرفة أو محایدة ولا یجوز التعقیبز منحاغیر قیدته بطریقة فردیة تتكون ع

من طرفي النزاع بعكس الطریقة الثانیة فیكون الأمر یتسم بنوع من الصعوبة إلى حد ما إذ 

أبعاده ذلك الأمر الذي یدته الخاصة بشأن تقییم النزاع و أن كل محكم من الثلاثة تتكون له عق

بالتالي یمكننا في حل واحد منهم لموضوع النزاع و معه آراء المحكمین تتفاوت وتتضارب 

عندما تكون م التحكیم في منازعات الاستثمار،ن هناك ثلاث طرق لإصدار حكالقول بأ

محكمین وتتمثل في الإجماع والأغلبیة أو من جانب رئیس محكمة 3المحكمة مكونة من 

.التحكیم وحده

:ا یجب توفر الشروط التالیة فیه باختصار نذكرهاولكي یكون حكم التحكیم صحیح

:الشروط الموضوعیة.1

ذلك ى حسم ما ثار بینهم من منازعات و أطراف الاتفاق التحكیم یهدفون إلأنبمعنى 

لذلك كان من اللازم عن طریق المحكمین الذین لجئوا إلیهم بدلا من الالتجاء إلى القضاء،

فلا یعد حكما مجرد ع الخلاف على نحو حاسم،ن یصدر حكم المحكمین فاصلا في موضو أ

.حث الأطراف أو توجیههم انتهاج أسلوب معین في تنفیذ التزاماتهم
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تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة من :"إ.م.إ.ق1040وهذا ما أشارت إلیه المادة 

حیث الموضوع إذا استجابت للشروط التي یضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف على 

".أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه المحكم ملائمااختیاره

:الشروط الشكلیة.2

یتضمن حكم ":إ.م.إ.من ق1028وتتمثل هذه الشروط كما نصت علیها المادة 

:التحكیم البیانات التالیة

.اسم ولقب المحكم أو المحكمین-1

.تاریخ صدور الحكم-2

.مكان إصداره-3

الأشخاص المعنویة ومقرها لأطراف وموطن كل منهم وتسمیةاب اأسماء وألق-4

.الاجتماعي

."أسماء وألقاب المحامین ومن مثل أو ساعد الأطراف عند الاقتضاء-5

.إلى صور من اتفاق التحكیمإضافة

التحكیم توقع أحكام:"إ.م.إ.ق1029وقد نصت علیه المادة:شرط التوقیعوكذلك 

لة امتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین إلى في حامن قبل جمیع المحكمین و 

أیضا فقد نصت علیه المادة ".ذلك ویرتب الحكم أثره باعتباره موقفا من جمیع المحكمین

یجب أن یكون الحكم نهائیا وملزما للأطراف :"من قواعد تحكیم الأونیسترال على أنه32/2

.1"أغلبیتهموهو لا یكون كذلك إلا إذا وقعه المحكمون أو 

ذكرة لنیل شهادة ، دور التحكیم التجاري الدولي في تسویة منازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مأمال قاسمي-1

الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.64-60، ص ص 2016-2017
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الفرع الثاني

التحكیم على أساس الاتفاقیات الثنائیة

لقد إنضمت معظم الدول العربیة إلى العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تجیز التحكیم، 

وتعتمد كنظام موازي لنظام القضاء، بل ویعد الفعال لحل العدید من القضایا ذات الطابع 

طاء المزید من العطاء والطمأنینة، لجذب الاستثمارات الدولي، لهذا سعت هذه الدول لإع

الأجنبیة إلى إبرام إتفاقیات ثنائیة بین الدول المستقطبة والمستثمرین الأجانب والتي تنص 

.على إعتماد التحكیم كوسیلة لفض النزاع الاستثماري عند وقوعه

ت فیها نظام ومن بین الاتفاقیات الثانیة التي صادقت علیها الجزائر، والتي تبن

:التحكیم هي

صادرة 41إتفاقیة ثنائیة أبرمتها الجزائر مع حكومة جنوب إفریقیا، جریدة رسمیة عدد -

.2001جویلیة 29بتاریخ 

أكتوبر 20الموقع في 6إتفاقیة الحكومة الجزائریة وحكومة الصین الشعبیة، المادة -

.77، الجریدة الرسمیة عدد1996

والحمایة المتبادلة الیونانیة حول التشجیع والحكومة الجمهوریةأیضا الحكومة الجزائریة -

التي نصت على التحكیم كوسیلة 2000فبرایر 20للإستثمارات الموقعة في الجزائر في 

.1لحل المنازعات التي تنشأ في المستقبل

،عمدت معظم بلدان العالم الثالث إلى إبرام اتفاقیات تشجیع وحمایة الاستثماراتلقد 

لك لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتهدف هذه الاتفاقیات بشكل أساسي إلى وضع وذ

حیث تتضمن هذه الاتفاقیات شروط نظام شامل لجمیع الموضوعات الخاصة بالاستثمار،

د تتمثل على سبیل  المثال في عدم التمییز في المعاملة، حظر الحصص المتعلقة بالاستیرا

وفاء واكل إیمان، مدى فعالیة الطرق البدیلة لحل منازعات الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، میديبلح-1

، ص ص 2018-2017قانون خاص، كلیة الحقوق، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، عین تیموشنت، تخصص

64-65.
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الضمان عاقدیة، وكذلك الحق في الحمایة و خل في العلاقات التالتصدیر ومبدأ عدم التدو 

نزع الملكیة أوالفعال في حالة صدور قرارات بتأمیم املین والسماح بالتعویض السریع و الك

.لفائدة المنفعة العامة

قد اشتملت اتفاقیة مماثلة و 65توقیع حوالي تم 20من القرن 60ـ مع نهایة الو 

دى على بنود تنص على تسویة النزاعات التي یمكن أن تثور بین إحغالبیة هذه الاتفاقیات

.مواطني أو شركات الدولة المتعاقدة الأخرىالدولتین المتعاقدین و 

التي أنشأت المركز الدولي لتسویة 1965نه بعد توقیع اتفاقیة واشنطن لسنة أغیر 

استنادا إلى ما ورد في تقریر منازعات الاستثمار بدأت تكثر في اتفاقیات الاستثمار الثنائیة 

المدیرین التنفیذیین للبنك الدولي المصاحب لإنشاء الاتفاقیة أن التراضي یمكن أن یتم على 

سبیل المثال في اتفاقیات الاستثمار الثنائیة إحالة الخلافات التي تنشأ بین دولة طرف في 

.یة منازعات الاستثمارالاتفاقیة ومواطني دولة أخرى طرف فیها على المركز الدولي لتسو 

تشتمل على القبول من ،الصعید نفسه فقد تم إبرام أول اتفاقیة استثماریة ثنائیةىوعل

،جانب كل دولة طرف على إخضاع المنازعات التي تنشأ بینها وبین مواطني الدولة الأخرى

مة قد أبرمتها الحكو و 1969منازعات الاستثمار في عام لقضاء المركز الدولي لتسویة 

.1969الإیطالیة مع دولة تشاد في یونیو 

حیث لا ،وقد شهدت السنوات الأخیرة زیادة هائلة في أعداد هذه الاتفاقیات الثنائیة

تكاد توجد دولة من دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامیة إلا وكانت طرفا في اتفاقیة أو 

.1أكثر من هذه الاتفاقیات

المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل 03-01قم من الأمر ر 17وقد نصت المادة 

في حالة وجود اتفاقیة ثنائیة أو متقدمة الأطراف أبرمتها إلا ".....:والمتمم على ما یلي

حسب هذه المادة في حال وجود إتفاقیات ..."الدولة الجزائریة، تتعلق بالمصالحة والتحكیم

، التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، منى بوفتالة-1

.155-154، ص ص 2014-2013فرع التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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الحالة تتم تسویة المنازعات الإستثماریة أبرمتها الجزائر تتعلق بالمصالحة والتحكیم، في هذه

بناء علیها، وهي الوسیلة الأكثر تفضیلا للمستثمر الأجنبي وفي نفس الوقت الأكثر طمأنة 

وتحفیز له بهدف إنشاء إستثماره في الجزائر نظرا للحمایة الفعالة التي توفرها له الاتفاقیات 

.ليبالمقارنة مع الحمایة التي یوفرها التشریع الداخ

لا تكاد تخلو الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها وصادقت علیها الجزائر على بند التحكیم 

كوسیلة یتم اللجوء إلیها في النزاعات التي تثور بین المستثمر الأجنبي  والجزائر، فقد تثور 

م المنازعة الاستثماریة إذا أخل المستثمر الأجنبي بمبدأ المنافسة الحرة في السوق، كإبرا

الاتفاقیات المحظورة الصریحة أو الضمنیة، كما یثور النزاع بسبب الإجراءات التي تقوم بها 

.1الدولة الجزائریة في مواجهة المستثمر الأجنبي، أو بإخلالها بإلتزاماتها

إذن یمكن القول أن المستثمر الأجنبي، یملك سلطة اللجوء إلى التحكیم للفصل في 

ین الدولة الجزائریة، یتضمن إخلال الدولة بنظامها إتجاهه، النزاع الذي یثور بینه وب

.وسنتناول نماذج عن بعض الاتفاقیات التي تضمنت اللجوء إلى التحكیم

منها على حل الخلافات التي 09نصت الاتفاقیة الجزائریة الإیطالیة بموجب المادة 

فإذا أشهر، 9المحددة بـ تنشب بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة بالطرق الدبلوماسیة

لم یحل النزاع یتم عرض الخلاف على إجراء المتابعة، ویتم عن طریق طلب یتقدم به أحد 

الأطراف، ومن خلاله یقوم كل طرف بتعیین محكم أو أكثر في أجل شهرین، أما فیما یخص 

ن الدولي الخلافات الناجمة عن التأویل والتطبیق المرتبط بالاتفاقیات من صلاحیات القانو 

، والذي تبنته الجزائر 1969ماي 23وحلولها تابعة لإتفاقیة فیینا لقانون الاتفاقیات لـ العام

.جویلیة25، وإیطالیا في 1987سنة 

.298-297، المرجع السابق، ص ص والي نادیة-1
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منها إعتبرت إن حل النزاعات 81أما الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة فبموجب المادة 

یات، وكل خلاف یتعلق بالاستثمار أن المحتملة الوقوع الخاصة بتأویل أو بتطبیق الاتفاق

أشهر 3یحل بالطرق الدبلوماسیة وفي حال عدم الوصول إلى حل الخلاف في أجل ما بین 

أشهر الطرف الأكثر تضررا، یقدم طلبة إما إلى الهیئة القضائیة المختصة 6إلى غایة 

ة بالاستثمار، وله للطرف المتعاقد المعني، أو إلى المركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلق

.إختیار أحد هذین الإجرائیین بصفة نهائیة

أحیانا نجد بعض الاتفاقیات تمنح الخیار للمستثمر الأجنبي للجوء إلى عدة هیئات 

مختصة في تسویة النزاع على أساس حق الخیار، وله خیار رفع الدعوى أمام المحاكم 

الذي تم النص علیه بموجب الاتفاقیة المحلیة المختصة للطرف المتعاقد الآخر، وهو الأمر 

تضمنت حل النزاع بالطرق 2من الاتفاقیة10/2الجزائریة مع سلطنة عمان فبموجب المادة 

أشهر، فإن لم یحل النزاع الطرف الأكثر ضرار یلجأ إلى 6الودیة الرضائیة في أجل 

نازعات الاستثمار، التحكیم سواء إلى محكمة الاستثمار العربیة أو المركز الدولي لتسویة م

.كما أن المحاكم المحلیة مختصة أیضا بحل النزاع، إذا إختاره أحد المستثمرین المتعاقدین

منه للمستثمر الأجنبي خیار 11كما أعطى الاتفاق الجزائري الإسباني بموجب المادة 

اللجوء إلى عدة جهات مختصة في حل النزاع، حیث خیرته باللجوء إلى إحدى الجهات 

.3الغرفة التجاریة الدولیة بباریس، أو التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة النزاعات:الیةالت

، المتعلق بشأن تشجیع والحمایة 1993فبرایر 13من الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة الموقع علیها بتاریخ 8المادة -1

ج .ج.ر.، ج1994جانفي02مؤرخ في 01-94المتبادلة للإستثمارات، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1994جانفي 02، الصادر في 01عدد 

، المتعلقة حول تشجیع والحمایة المتبادلة 2000أكتوبر 4من الاتفاقیة الجزائریة مع سلطنة عمان بتاریخ 10المادة -2

، 44ر عدد .، ج2002یونیو 22مؤرخ في 223-02للإستثمارات، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2002یونیو 26ادرة في الص

من الاتفاقیة الجزائریة الاسبانیة المتعلقة بالترقیة والحمایة المتبادلة للإستثمارات، المصادق علیه بموجب 11المادة -3

.1995أفریل 26، صادرة بتاریخ 23ج العدد .ج.ر.، ج1995مارس 25مؤرخ في 88-95المرسوم الرئاسي رقم 
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منها على حل 6كما نصت الاتفاقیة التجاریة الجزائریة السوریة بموجب المادة 

الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمارات والنشطة المتعلقة بها، والعائدة لأحد الطرفین 

و رعایاهما عن طریق التوفیق أو التحكیم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار المتعاقدین أ

.1العربیة

على تسویة 2منها8كما تضمنت الاتفاقیة الجزائریة الأرجنتینیة بموجب المادة 

أشهر كحد أقصى إذا لم یتم إیجاد 6الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بالطرق الودیة في اجل 

المهلة، فهي خیرت المستثمر الأجنبي إما اللجوء إلى الجهات حل خلال هذه المدة أو

.الوطنیة المختصة، أو اللجوء إلى التحكیم الدولي وفقا للإجراءات الخاصة به

عموما الاتفاقیات التي أبرمتها أو صادقت علیها الجزائر تضمنت شرط اللجوء إلى 

تصافها وطمأنینة له لا التحكیم حیث وفرت للمستثمر الأجنبي ضمانات له أكثر أمان

3والاستقلالیةبالحیاد

:موقف المشرع الجزائري من التحكیم الدولي-5

كل یخضع":المتعلق بترقیة الاستثمار09-16رقممن القانون24نصت المادة 

الدولة الجزائریة یتسبب فیه المستثمر أو یكون بسبب خلاف بین المستثمر الأجنبي و 

زائریة في حقه للجهات القضائیة الجزائریة المختصة إقلیمیا، إلا إجراء اتخذته الدولة الج

ق في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة تتعل

ینص على بند تسویة یسمح أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمرالتحكیم،بالمصالحة و 

".للطرفین بالاتفاق على تحكیم خاص

.الجزائریة السوریة، المرجع السابقمن الاتفاقیة6المادة -1

.من الاتفاقیة الجزائریة الأرجنتینیة، المرجع السابق8المادة -2

.302، المرجع السابق، ص والي نادیة-3
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لأحكام هذه المادة إذا كانت الجهات القضائیة الوطنیة هي المختصة أصلا في وطبقا 

في حالة وجود شرط التحكیم في اتفاقیة ثنائیة ن اللجوء إلى التحكیممكمثل هذه المنازعات ی

حل الخلافات ىأو متعددة الأطراف تكون الجزائر طرفا فیها أو الاتفاق بین الطرفین عل

.اصبینهما عن طرح تحكیم خ

یقینا منه أن المستثمر الأجنبي لن یوقع عقد الاستثمار إلا إذا وإیمانا من المشرع و 

-08رقم الإداریةالمدنیة و كان شرط التحكیم في بنوده أكد مرة أخرى في قانون الإجراءات 

أنه یبقى التحكیم التجاري الدولي وسیلة أو ضمان 1061إلى 1039في مواده من و 09

.نازعات الاستثمارإجرائي لتسویة م

لذلك أصبح مبدأ اللجوء إلى التحكیم كإجراء قانوني معترف به دولیا للفصل في 

النزاعات التي قد تنشأ بین الدولة الجزائریة والمستثمر الأجنبي من أهم الضمانات الممنوحة 

.1صراحة للمتعاملین الأجانب بحسب المشرع الجزائري

، ضمانات الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق كمال مجناحخیر الدین سعدي، -1

.53، ص 2017-2016، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، تخصص قانون أعمال
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الخاتمة

وختاما لما سبق حاولنا قدر المستطاع من خلال ما تناولناه في موضوعنا هذا سواء 

عبر الفصول، المباحث، والمطالب، التطرق أو التعرض إلى موضوع في غایة الأهمیة في 

الوقت الحالي ألا وهو الاتفاقیات الثنائیة ودورها في حمایة الاستثمارات الأجنبیة، فكما نعلم 

ق لنا الذكر فقد أصبحت الدول في منافسة حادة وشدیدة فیما بینها حول استقطاب وكما سب

وجذب الاستثمارات خاصة الأجنبیة، فالدول المالكة لرؤوس الأموال ترید أن تربي أموالها 

والدول النامیة ترید الدفع بعجلة التنمیة إلى الأمام ولا سبیل لها في ذلك سوى اللجوء إلى 

.يالاستثمار الأمن

فبعد مجموعة من الاجتماعات والمفاوضات أقرت الدول بضرورة إیجاد سبیل لحمایة 

الاقتصاد العالمي خاصة الاستثمار الأجنبي، فأقرت لضرورة اللجوء إلى ما یسمى 

بالاتفاقیات الثنائیة وبعد نجاح هذه الفترة توالت أنظار الدول إلیها وكثرت الأفكار التي كتبتها 

.الفعلي للاتفاقیات الثنائیة سواء في تشجیع أو حمایة الاستثمار الأجنبيوهنا برز الدور

فهي بالدرجة الأولى عملت على منع الازدواج الضریبي الذي ظل ینقص ویعصف 

بالاستثمار والاقتصاد ككل، ولطالما كان عبئا وعثرة أمام العدید من المشاریع وذلك عن 

ع علیها ومحاولة إبرامها فعلیا وعلى أرض الواقع التي طریق عقد العدید من الاتفاقیات والتوقی

.تعمل في فحواها على منع فكرة الازدواج الضریبي

كما أصرت وأكدت على ضرورة تقدیم ضمانات للعنصر الأجنبي على أرض الدولة 

المضیفة له، وأكدت على وجوب المعاملة الحسنة له، وعدم التمییز بینه وبین المستثمر 

الاعتداد بعنصر أو بعامل الجنسیة كمعیار للتفرقة بین الأجانب والوطنیین، المحلي، وعدم

كما عملت على إرساء فكرة تحریر الاستثمار وعدم تقییده، وترك المجال للمستثمر لمزاولة 

كل حریة، لیس هذا فقط إنما عملت على ضرورة تبنى فكرة المساواة في الفرص بنشاطه 

.جانب أو المحلیین أي التكافؤالمقدمة للمستثمرین سواء الأ
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ودور الاتفاقیات الثنائیة لم یقف عند هذا الحد بل وأكثر، إذ أنها أقرت آلیات حمائیة 

سواء على النطاق الداخلي، بحیث أقرت بنظام حمایة ملكیة المستثمر الأجنبي، وعدم 

في الأساس التعرض لها، وفي حالة نزع الملكیة أقر له نظام التعویض الذي یجب أن یكون 

مناسبا لمدى الضرر الذي ألحق به أي العنصر الأجنبي أو المالك كما أنها أحاطت هذا 

لحة المستثمر، ویختلف كیفیة أو طریقة صالتعویض بمجموعة من الشروط تصب كلها في م

.حسب قوانینه الداخلیةبلدتطبیقها كل 

نیا، إذ یستطیع إضافة إلى تكریس حق حریة تحویل الأموال، وهو حق مكرس قانو 

إضافة إلى حقه في الاستفادة (المستثمر الأجنبي نقل أرباحه ونواتج استثماراته إلى بلده الأم 

).من مبدأ الاستقرار التشریعي

كما أقرت بضرورة حمایته من الأخطار التجاریة وغیر التجاریة

فة، ولهذا ومن الطبیعي أن تثور بعض المنازعات بین الطرفین الأجنبي والدولة المضی

أقرت الاتفاقیات الثنائیة، آلیات لحل هذا النزاع، ومیزت بینها، أي بین الآلیات الودیة أي 

التسویة السلمیة دون اللجوء إلى القضاء والمحاكم فقد أقرت بحق المستثمر بلجوءه إلى 

.المفاوضات أو التوفیق أو الصلح أو المساعي الحمیدة وكذلك التحقیق

أخرى وهي آلیات قضائیة كإمكانیة لجوءه إلى القضاء وكذلك كما أقر له آلیات

.التحكیم

إذن، ویبقى كل ما ذكرناه عینة بسیطة لدور الاتفاقیات الثنائیة في حمایة الاستثمارات 

.الأجنبیة
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ومن خلال كل ما سبقت مناقشته یمكن القول أننا توصلنا إلى مجموعة من النتائج 

:تتمثل في التالي ولو باختصار

الاتفاقیات الثنائیة لها قوة إلزامیة أي أن الدول الأطراف أو الدول المبرمة لهذه الاتفاقیات .1

.العقابمطالبة بتنفیذ أحكامها، وإلا تعتبر مخالفة وتقع علیها المسؤولیة أي 

إن الاتفاقیات الثنائیة لا یتوقف دورها فقط في حمایة الاستثمار الأجنبي إنما لها دور .2

.أخر وهو تشجیعه

أن الاتفاقیات الثنائیة تعمل على نطاقین قانوني وتنظیمي ودورها یبدأ منذ دخول .3

العنصر الأجنبي إلى أراضي الدولة المضیفة إلى غایة تصفیته لأعماله، فهي ترسم 

لطریق الذي ینبغي على كل طرف المشي وفقه، كما تحدد وتبین الحقوق التي یتمتع ا

.بها إضافة إلى تبیان الالتزامات الملغاة على عاتقها

نقاط، فالجانب السیاسي منها یتعلق بتطبیق المبادئ الاتفاقیات الثنائیة تندرج في ثلاثة .4

لأمان للمستثمرین، أما اقتصادیا والقواعد، وكذلك الممارسات الحسنة وتوفیر الأمن وا

یتمثل في سعي كل من الطرفین نحو تبني فكرة توصل إلى هدف وهو أكید الربح، وهو 

ما یحفز بالدرجة الأولى على استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، وهذا طبعا لا یتحقق دون 

كما الإصلاحات الاقتصادیة وتقدیم الامتیازات والعروض المغریة من كلا الجانبین،

تعمل للوصول إلى فكرة الانفتاح الاقتصادي تماشیا مع متطلبات السوق العالمیة، أما 

بعض من المرونة على التشریعات قسیاسیا فقد عملت الاتفاقیات الثنائیة على خل

.الداخلیة أي الوطنیة كي تتماشى مع حاجات ومتطلبات المستثمرین

ر الأجنبي وذلك عن طریق تمكینه من الاتفاقیات الثنائیة عملت على حمایة العنص.5

.اللجوء إلى التحكیم الدولي في حالة نشوب نزاع بینه وبین الدولة المضیفة
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فإذن، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع ارتأینا تقدیم البعض من التوصیات 

:والمقترحات

تنشبالتي الاتفاقیات الثنائیة أن تسعى إلى حل النزاعات إبرامعلى الدول التي تبنت .1

.بینها وبین العنصر الأجنبي عن طریق اللجوء إلى القضاء الدولي

.بغرض تشجیع الاستثمار الأجنبي على الدول مراجعة القوانین الضریبیة.2

وبالنسبة للدول المتعاملة فیما بینها ضرورة إعادة النظر وصیاغة قوانین جدیدة، .3

كیة وخاصة الرسوم الجمركیة وتطبیقاتها على أرض الواقع بخصوص القوانین الجمر 

وكذلك التعریفات وذلك بالعمل فقضها فهي لطالما شكلت عثرة أمام الاقتصاد والاستثمار 

.على حد سواء

كذلك یجب أن یكون في بنود الاتفاقیات الثنائیة النص على عصرنة النظام المصرفي .4

.فهو عنصر جوهري في الاستثمار

ستقرار صة في الدول التي تعاني من اللاإكبر خایجب حمایة المستثمر الأجنبي بشكل أ.5

.الأمني

أیضا إعطاء وسائل الإعلام الفرصة للتعریف والإشهار بالاتفاقیات الثنائیة وترغیب دول .6

.العالم للجوء إلى إبرامها

عند صیاغة بنود الاتفاقیات الثنائیة لابد من الاستعانة بخبراء متمكنین في هذا .7

.بعض من الدقة في صیاغتهاالموضوع، لأنها تستوجب 

ىوبهذا القدر یكون إن شاء االله قد وفقنا في عملنا وخیر ما نختم به قول الرسول صل

".فمن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد"االله علیه وسلم

:وكما قال العماد الأصفهاني

قد هذا لكان أفضل، ولو ترك غیر هذا لكان أحسن، ولو زید هذا لكان یستحسن، ولو لو"

."هذا لكان أجمل
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.2011-2010شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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معة شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جا
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لسنة 76ج عدد .ج.ر.، ج1979مارس 29رات الموقع علیها في القاهرة بتاریخ للإستثما
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:الملخص

تعتبر الاتفاقیات الثنائیة للإستثمار أهم وسیلة لتنفیذ الاستثمارات الأجنبیة وأكثرها 

إستعمالا على مستوى العلاقات الاقتصادیة، نظرا للدور الكبیر الذي تجسده سواء بالنسبة 

لدول للدول النامیة الراغبة في النهوض بإقتصادیاتها ودفع عجلة التنمیة فیها، كذلك بالنسبة ل

المتقدمة المالكة لرؤوس الأموال وكل المؤهلات الصناعیة والتي تكون في أغلب الأحیان 

.راغبة في استثمارها لذا نجد أن العالم إتجه نحو هذه الفكرة

على خلق جو یسوده التوازن بین مطامع الدول المتقدمة كما تعمل الاتفاقیات الثنائیة 

مبدأ مهم وهو حمایة الاستثمار الأجنبي سواء بتقدیم وكذلك الدول النامیة، كما تقوم على 

ضمانات له، والعمل على حمایة من المخاطر سواء التجاریة وغیر التجاریة، كذلك عملت 

الاتفاقیات الثنائیة في مضامینها على إقرار آلیات سواء ودیة أو قضائیة لتسویة المنازعات 

.والعنصر أو المستثمر الأجنبيفي حالة نشوبها بین الدولة المضیفة للإستثمار 

:الكلمات الدالة 

.الاتفاقیة الثنائیة؛ الاستثمار الأجنبي، آلیات الحمایة؛ التحكیم

Résumé :

Les accords bilatéraux d'investissement sont le moyen le plus
important de mettre en œuvre les investissements étrangers et le plus
largement utilisé dans les relations économiques, compte tenu du rôle
important qu'elles ont joués a la fois pour les pays en développement
qui souhaitent promouvoir leur économie et leur développement.
Ainsi que pour les pays développés avec leurs capitaux et
qualifications et compétences industrielles. qui sont très souvent
disposés a investir.

Les accords bilatéraux créent un climat d'équilibre entre les
aspirations des pays développés et des pays en développements et sont
fondés sur un principe important de protection des investissements
étrangers en fournissant des garanties et en les protégeant contre les
risques commerciaux et non commerciaux.

Les accords bilatéraux ont travaillés dans leurs contenus a
l'approbation des mécanismes de règlements a l'amiable ou judiciaires
des différends au cas ou ils surgiraient entre l'Etat hôte de
l'investissement et l'élément investisseur étranger.
Mots clé :
les traités bilatéraux ; l'investissement étranger ; mécanismes de
protection arbitrage


